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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرب الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 
وعلل آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فإنَ علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراًء وأكثرها فائدة» فهو 
مفتاحٌ الفقه في الذي وبه تُعرف طرق استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية علئ 
أسس وقواعد سليمة» ولذا قال العلماء ء: (مَن ضيّع الأصول خُرِمَ الوصول). 

وقد جمعت في هذه الرسالة أهمٌ قواعده ومسائله بطريقة سهلة ومبسّطة» مزوّدة بالأمئلة 
واللطيتات تكرح عونا لنطالب أصول النقه السادى على قبي مسائله» وندية ملكه الاصتراية 
مما يؤهّله إلى استثمار هذه القواعد الأصولية وتطبيقها علئ الأحكام الفقهية. 

وقد ألحقنا في خاتمة الكتاب منظومة 'سَلَمِ الْوصُولٍ لِكُلِ مَنْ يَزئَئ إِلَئ الأصُولٍ) 
للإمام العلامة إبراهيم بن أبي القاسم بن مُطير اليمني الشافعيّ (ت:109ه) ليستعين بها 
الطالب علئ حفظ قواعد هذا العلم. 

وتتميز هذه المنظومة بعذوبة ألفاظهاء وسهولة عباراتهاء مع الاختصار علئ الضروري 
الذي يحتاجه طالب أصول الفقه البيعدي: نقد النصر نبها ساقم عدن مسائل مين 
«الوَرّقات في أصول الفقه» لأبي المعالي الجويني يَِدْآلَكَ وأبياتها (99) بيتا. 

ويأني هذا الكتاب ضمن سلسلة (نيسير العلوم الشرعية والعربية) التي أعددناها كمفاتيح 
لدراسة هذه العلوم» واعتّودث كمواد تأسيسيّة في عدد من الكليات والمعاهد والدّورات الشرعيّة. 

والثة أسأل أن ينفع بهذا الكتاب كل من اطلع عليه وأن يرزقنا الإخلاص ني القول 
والعمل ويغفر لنا الخطأ والزلل» إنه وليّ ذلك والقادر عليه وصأَئ الله على نبينا محمد 


وآله وصحبه أجمعين. 
المْمَير اك عفر ربه 
د. عبد الشكور معلم عبد فارح 
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مبادئ علم أصول الفقه'" 


تعريف أصول الفقه: 
قاصرل الاسدباممانين: باعتباره مركباء وباعتباره عَلَمَا ولقبًا على 

-١‏ أصول الفقه باعتباره مركبا: 

أصول الفقه مركب من كلمتين هما (أصول) و(الفقه). 

أ) الأصول لغة: - جمع أصلء وهو: ما بُنى عليه غيره» ومنه أصل الشجرة 
لل تين عليه القروع 

واصطلاحا: له عدة معانٍ أهمها ثلاثة هى: 

* الدليل: كقولهم: «أصل هذه المسألة الكتاب والسنة»» أي: دليلها. 

* القاعدة: كقولهم: «الأمور بمقاصدها» أصل من أصول الشريعة» أي 
قاعدة من قواعدها. 

*الرّاجح: كقولهم: «الأصل في الكلام الحقيقة» أي: الراجح عند السامع. 

ب) الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له يقال: قَقِةَ زيدٌ المسألة أي : قَهِمَها '". 

واصطلاحًا: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية»©. 


(1) المبادئ العشرة لتعلّم العلوم نظمها العلامة محمد بن علي الصبّان الشافعي (ت 5٠1١ه)‏ بقوله: 
إن مبادئ كل فن عَسرَة الحد والموضوع ثُموٌالثمرة 
وفضله وندسسبية والواضخع والاسم الاستمداد حكمالشارع 
فسائل والبعض بالبعض اكتفون ومن دَرَئ الجميع حازالشرَّفا 

(0) القاموس المحيط للفيروزآبادي» ص: ))١3115(‏ المصباح المنير للفيومي» ص: (795). 

() نباية السول للإسنوي :)١19/١(‏ جمع الجوامع للسبكي /١(‏ 57). وعرّفه الإمام الجويني في 
الورقات بأنه: «معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد). 


© 
؟- أصول الفعْفه باعتباره علَمًا على هذا المُن: 
عوة أشعرقة أدلة | لفقم اعمالاء و عنية | لانسفاد ديا وحال السسفين 
أو: «معرفة القواعد التي يُتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة) '". 
فيتعرف الطالب على أدلة الفقه الإجمالية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها. 
كما يتعرف على قواعد استخراج الأحكام الشرعية من هذه الأدلة» وذلك 
بمعرفة العام والخاصء والمطلق والمقيد» وغير ذلك. 
والأحكام الشرعية هي: الواجب والمحرّم والمندوب والمكروه والمباح. 
والمستفيد للأحكام هو المجتهد, القادر على الاستنباط» ويقابله المقلد. 
وليس المجتهد وحده هو من يستفيد من أصول الفقه. بل يمكن أن يستفيد 
منه القضاة والمحامون ودارسو القانون» بل أيضاً دارسو التفسير والحديث 
واللغة والعلوم الاجتماعية وغيرهم. 
الفرق بين علم الفقه وأصول الفقه: 
علم الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية وأفعال المكلفينء أمّا علم أصول 
الفقه فيبحث في الأدلة الإجمالية» وطرق استنباط الأحكام الشرعية منها. 
موصوعهك: 
الآدلة الشرعية الإجمالية الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامهاء 
واختلاف مراتبهاء وكيفية الاستدلال بهاء مع معرفة حال المستدل. 
فالأصولي يبحث مثلا في القياس وحجيته. والعام وما يفيده» والأمر وما 
يدل عليه وهكذا 


.)1/١( وهذا تعريف القاضي البيضاوي الشافعيء انظر: المنهاج للبيضاوي وشرحه للإسنوي‎ )١( 
))0/( علم أصول الفقه لعبد العزيز الربيعة» ص:‎ »)5 4 /١( (؟) شرح الكوكب المنير للفتوحي‎ 
.)١7( أصول الفقه للخضري؛ ص:‎ 


* أهميته وفائد ته: 


علم أصول الفقه من أشرف العلوم؛ لأنه الطريق الموصل إلى معرفة 


أحكام الله تعالى. 


قال الإمام الرازي: «أهمٌ العلوم للمجتهد علم أصول الفقه)»/". 

وقال الإمام القراني: «لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير»!". 
وقال ابن خلدون: وهو من أعظم العلوم الشرعية وأحلها قدرا وأكرها فائدة 7". 
وقال ابن بدران: «واعلم أنه لا يمكنْ للطالب أن يصير متفقهًا ما لم تكن له 


دراية بالأصولء ولو قرأ الفقه سنين وأعوامّاء ومن ادُّعى غير ذلك كان كلامه إِمّا 
07 

جهلا وإما مكابرة» ' '. 

* ومن فوائد د راستك: 


.١ 


معرفة ما يصح الاستدلال به وما لاا يصح. فليس كل دليل صحيح يصح 
الاستدلال به. 


التى ظاهرها التعارض. 


. القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس وقواعد سليمة. 


4. معرفة أسباب اختلاف الفقهاء بمعرفة أصولهم التي بنوا عليها أحكامهم. 


والقدرة على الموازنة والترجيح بين أقوالهم. 


. معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكانء وأنها قادرة على 


إيجاد الأحكام لما يستجدٌ من حوادث على مرّ العصورا". 


.)599/7( المحصول للرازي‎ )١( 


(؟) نفائس الأصول في شرح المحصول لابن العربي .)23٠١ /١(‏ 
() مقدمة ابن خلدون» ص: (507). 

(5) المدخل لابن بدران» ص: (589). 

(5) علم أصول الفقه لعبد العزيز الربيعة» ص: (86). 


6 نسباتك: 


علم أصول الفقه من العلوم الشرعية التي تعرف بعلوم الآلة» أي: أنه آلة لتعلّم 
غيره وهو الفقه» فهو للفقه ومسائله كعلم المصطلح للحديثء وعلوم القرآن للتفسير. 


واضعك: 

أوَّل من ألف فيه تأليفا مستقلا هو الإمام محمد بن إدريس الشّافعي وَمَدَآمَُ 
في كتابه (الرّسالة) بطلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي يديه 7". 
6 اسهمك: 

أشهر أسمائه: علم أصول الفقه» وبعضهم يسميه أصول الأحكام, أو الأصول. 
استمد اده: 


والمقصود بها: مصادر أصول الفقه التي بُنيت عليها قواعده وهي: 

أ نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. 

ب- أقوال الصحابة. 

ج- أصول الدين. 

د- قواعد اللغة العربية. 

هم- الفروع الفقهية. 
*# حكمو تعلمهك: 

فرض كفاية» كما أن تعلّم الفقه فرض كفاية» فإذا قام بهما من يكفي سقط 
الإثم عن الباقين. 

أما في حق المجتهد فحكمه فرض عين. 


)١(‏ وفي هذا قال الفخر الرازي: «كانوا قبل الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون 
ويعترضون, ولكن ما كان لهم قانون كليّ مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية 
معارضاتها وترجيحاتهاء فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه» ووضع للخلق قانونا كليا يرجع 
إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع». مناقب الشافعي للرازي» ص: (075. 


6 مساتلك: 


مسائل أصول الفقه ترجع إلى أربعة مباحث هي: الأحكام, والأدلة) 
وطرق الاستناط» والاحتهاة 00 
:1 طرق التأليف في علم أصول الفقه:'"ا 

أشهر طرق التأليف في علم أصول الفقه هي : 
-١‏ طريفي الحتميي: 

وتعرف أيضا بطريقة «الفقهاء»» وتقوم بتقرير القواعد الأصولية وفق 
الفروع الفقهيّة المنقولة عن أئمتهم, فالقواعد الأصولية عندهم تابعة للفروع 
الفقهيّة» وقد اشتهر مبذه الطريقة أكمة الحنفية. 

ومن أهمٌ كتبهم:«الفصول في الأصول» للجصاص(ت١/ه)»‏ و(تقويم الأدلة) 
للدبُوسي (مت٠7"5ه).‏ و«لأصول السشرخسي») (ت٠54ه).‏ و«أصول البزدوي» (ت5/87ه) 
مع شرحه اكشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري » و«أصول الكرخي» (ت٠‏ 5 ”"ه). 
؟١-‏ طريقي الشافعيي: 

رتعرف أرضا باريعة#المكل سيو از سيراه وآلك كه جمويود 
المالكية والشافعية والحنابلة» وتمتاز بتقرير القواعد الأصولية بالأدلّة والبراهين 
دون النظر إلى مطابقة هذه القواعد أو مخالفتها للفروع الفقهية» فالفروع الفقهية 
مدع ثايعة القراعه الأضيولة درم > عابهاء 

ومن الكتب المؤلفة علا هذه الطريقة: «الرسالة» للإمام الشافعي رت ١٠ه).‏ 
و«العمدة» للقاضى عبد الجبار (ت5 ١‏ 5ه)» و«المعتمد» لأبى الحسين البصري 
(ات47*7ه)» و«البرهان» لإمام الحرمين الجويني (ت41/6ه)» و«المستصفى» للغزالي 
(ت505ه).» و«المحصول للرّازي (ت 505ه)» و«الإحكام في أصول الأحكام) 


(1) المستصفى للغزالي /١1(‏ 7)» ويمكن أن يقال عنها: ( الحكم. والدليل» والاستدلال» والمستيلٌ). 
(؟) تعليم علم الأصول لنور الدين الخادمي»)ص: (57)» الجامع لمسائل أصول الفقه للنملة.)ص: 
(15) وما بعدها. 
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للآمدي (ت١17ه).»‏ و«التقريب والارشاد للباقلاننٍ (ت”٠‏ 5ه)» و«امنتهى السّول) 
لابن الحاجب (ت555ه). واروضة الناظر) لابن قدامة (ت٠57ه).‏ 
؟- الطريقت الجامعن بين الطريقتين: 

وتتصف بتحقيق القواعد الآصولية بالآدلة الشرعية» والدفاع عنهاء ثم 
تطبيق تلك القواعد على الفروع الفقهيّة المذهبية وربطها بها. 

ومن أهمٌ كتبها: «تنقيح الأصول وشرحه التوضيح» لصدر الشريعة الحنفي 
(ت5 10ه). و«التحرير» لابن الهمام الحنفي(ت١81ه)؛‏ و«جمع الجوامع» 
لاج الدين الشٌّبكي الشافعي (ت١/الاه)»‏ و«العُدَّة) لأبي يعلى 
الحنبلي(ت/0 5ه)ء و«(إرشاد الفحول» للشوكاني(ت ٠‏ 55١ه).‏ 
4- طريقة تخريج المروع على الأصول: 

وتتميّز بذكر خلاف الأصوليين في المسألة» ثم ذكر عدد من المسائل 
الفقهية المتأثرة بهذا الخلاف» وغايتها ربط الأصول بالفروع. 

ومن أهمّ كتبها: «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للتلمساني المالكي 
و«تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني الشافعي» و«التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول» للإسنوي الشافعي» و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام الحنبلي. 
ه- طريفي المفاصد الشرعيي: 

وتبتم بعرض أصول الفقه من خلال مقاصد الشريعة ومفهومها العام. 

ومن هم كتبها: «قواعد الأحكام في مصالح الآنام) للعز بن عبد السلام 
(رت٠55ه).‏ و«الموافقات») للشاطبي رت١ؤلاه).‏ 


---حهجزة | التدريب بيه 


.١‏ عرّف الفقه. وأصول الفقه. ثم بيّن الفرق بينهما. 
ما الفائدة من دراسة علم أصول الفقه ؟ 
اذكر أشهر طرق التأليف ني علم الأصولء مع ذكر كتابين لكل طريقة. 


بح بذ احم 


تعريف الحكم الشرعي: 
الحكم لغة: المنع» ومنه سمّي القاضي حاكما؛ لأنه يمنع من الظلم. 
والحكم الشّرعي اصطلاحًا: هو ما دلّ عليه خطاب الشرع المتعلّق بأفعال 
المكلّفين من طَلبء أو تخيير» أو وضع7". 
ويدخل في خطاب الشرع الخطاب المباشر كالقرآن» وغير المباشر 
كالإجماع والقياس وغيرهما. 
والمكلّف: كل بالغ عاقل» فخرج الصغير والمجنون. 
والطلب: يشمل طلب الفعل (الواجب والمندوب) وطلب الترك (المحرّم 
والمكروه) والتخبير: التسوية بين الفعل والترك؛ ويشمل (المباح). 
والوضع: يراد به الحكم الوضعي الآني. 
أركان الحكم الشرعي: 
.١‏ الحاكم: وهو الله سُبْحَاَهوتمَ1َه والرسل مبلّغون عن الله» والمجتهدون 
مستكشفون لحكم الله. 
". المحكوم فيه: وهو الفعل المكلّف به» ويشترط أن يكون معلوما للمكلّف. 
واشيكوة دورا عا ولس كارجا عن قدرة امكل وطاققه 
*. المحكوم عليه: وهو الشخص المكلّف الذي تعلّق به خطاب الشرع؛ 
وسترط أن يكرة أعلا لما كلتن دياق يكرة نالعا عاقاة فاهماء 


.)1( الحكم التكليفي للدكتور محمد البيانوني» ص:‎ »)0 4 /١( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )١( 


0 
0 
ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين: تكليفي ووضعي. 

اك التكليمي: 

هو مادلّ عليه خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلّفِين من طَّلبء أو تخيير 
أقسام الحكم التكليفي: 

ينقسم الحُكم التكليفيَ إلى خمسة أقسام هي: الواجبء والمندوب» 
والمحرّم؛ والمكروه؛ والمباح. 


6 الواجب: 
| اجب لغة: الساقطء قال نعا : ذا وبحت جنويها فكأ ينبا 4 1 :71]» 
: احج 
أي: سقطت الإبل على الأرض بعد نحرها. 
واصطلاحا: ما طلب الشارع فعله طلبا جازماء فيتَابُ فاعله امتثالاء 
يستحق تَارِكُهُ العقاب» كالصلوات المفروضة (". 


للساكر ا لزاسية 
مي ص ري 
أَوْلَا: قار الو كم ري ينقسم إلى: 


.١‏ واجب مُوسّع) وهو ما كان وقته متسعا له ولغيره من جنسه؛» كالصّلوات 
الخمس مثلا. 

". واجب مُضِيّقَء وهو ما كان وقته غير متسع لغيره من جنسه» كصوم رمضان مثلا. 

انيًا: باعتبار الفعل» ينقسم إلى: 


)١(‏ الواجب والفرض مترادفان عند الجمهورء وفرّق الحنفية بينهما فقالوا: الفرض: ما ثبت بدليل 
قطعيء كالقرآن» والسنة المتواترة. والواجب: ما ثبت بدليل ظني» كخبر الواحدء والقياس. 
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.١‏ واجب مُعيّن وهو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير بينه وبين 
غيره»كالصّلاة» والصوم. 

. واجب مُخْيّر وهو: ما حير فيه المكلف بين أشياء محصورة» كالتخيبر في 
كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة والعتق. 

ثالثا: باعتبار الفاعل» ينقسم إلى: 

.١‏ واجب عَينيٌ» وهو ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه» كالصلاة والزكاة. 

". واجب كفائيٌ» وهو ما طلب الشرع حصوله من غير تعيين فاعله» بحيث لو 
قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإن لم يقِمْ به أحدٌ أثم الجميع 
كصلاة الجنازة. 

رابعًا: باعتبار تقديره في الشرعء ينقسم إلى: 

.١‏ واجب مقدَّر(محدّد). وهو: ما ورد تقديره في الشرع بمقدار محدود. 
كالرٌكاة» والدّيات» ومدة المسح على الخفين. 

راحب قبن مقر رظي محدها)ه وهو :نا طالب قعل ند قن معدي قداو 
كالتفقة على الزوجة والأولاد. 

*# قاعدة: «ما لا يَنَو الواجب إل به فهو واجب». 
فيجب غسل جزء من الرأس في الوضوء؛ لأنْ غسل الوجه لا يتمٌ إلا به. 

وأمّا «مالايتم الوجوب إلا به فليس بواجب» كالاستطاعة شرط لوجوب 

الحج» وملك النصاب شرط لوجوب الزكاة» فإنه لا يجب على العبد تحصيل 

الاستطاعة» ولا ملك النصاب. 

المندوب: 
النذب لغة: هو الدعاء إلى أمر مهم» والمندوب المدعوٌ إليه. 
والمندوب اصطلاحًا: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم, فيَتَابٌ فاعله 


0 

امتثالاء ولا يُحَاقَبُ تَارِكُة كالسواك» والسئن الرواتب. 

ويطلق على المندوب: السئة والمستحب والتطوع والنفل والقربة. 
* أقسام المئدوب: 

ينقسم المندوب إلى: 
.١‏ سنّة مؤكّدة: وهي ما واظب عليه النبئ يكل في الحضر والسفرء ولم يقم دليل 

على وجوبه؛ كالوتر» وسنة الفجر. 
؟. مستحب (سنّة غير مؤكّدة): وهو ما فعله النبيّ يَكِِ تارة» وتركه تارة» كصوم 

الاثنين والخميس وصلاة الضحىء ونحو ذلك. 
* قاعدة: «ما لا يتم المند وب إلا به فهو مند وب» 

فالسواك مندوبء وإذا لم يمكن التسوّك إلا بشراء السّواك كان شراءه مندويا كذلك. 
# قطع المند وب بعد الشروع فيه: 

المندوب لا يلزم بالشروع فيه عند الجمهورء ويجوز قطعه؛ لقوله كَلاةِ: 
(الصَّائِمُ الْمتَطَوّعٌ أميرُ نَفْسِهِ إن شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أفطر)!"'» وقيل: يلزم بالشروع 
فيه؛ لقوله تعالى : #ولَا بطو عملي #[محمد:*"]» فإن قطعه لزمه القضاء. 

ويستثنى من ذلك الحجٌ والعمرة الثافلتان» فقد اتفق العلماء على وجوب 


- 


إتمامهما؛ لقوله تعالى: # وَأَيَمُوَا لذج وَالْميَرَة و44 [البقرة:+ ]7 . 
1# المحرم: 
المحرم لغة: الممنوع. 
واصطلاحا: ما طلب الشارع تركه طلبا جازماء فيْتَابٌ تاركه امتثالاء 
ويستحق فاعله العقات» كشرب الخمرء والكذب. 
ويسمى المحرّم: محظورًا وممنوعا. 
(7) أصول الفقه للسلمي» ص: (57)» مذكرة في شرح الورقات لعبد الحليم توميات»ص: .)١5(‏ 
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* أقسامك: 
ينقسم المحرّم إلى: 

.١‏ محرّم لذاته: وهو ما حرّمه الشارع ابتداء؛ لمفسدة في ذاته» كالسرقة» وقتل النفس. 
". محرّّم لغيره: وهو ما كان مشروعا في الأصلء لكن طرأ عليه ما يفسده. كالصلاة 
في الأرض المغصوبة» فالصلاة في أصلها مشروعة لكن حرّمت للغصب. 
# قاعدة: «ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب». 

فلو اختلطت ميتة بمذكاة» أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذى هو أكل 
الميتة فى الأول» ونكاح الأخت ف الثانى إلا بترك الجميع فترك الجميع واجب. 
#! المكروه: 

المكروه لغة: هو اسم مفعول من كره» وهو ضدٌ المحبوب. 

واصطلاحا: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم فيْتَّابُ تاركه امتثالاء ولا 
يُعَاقَبٌ فاعله»كالشرب قائماء والالتفات في الصلاة بالرقبة» والمشي بنعل واحدة. 

وقد يرد لفظ (الكراهة) في كلام المتقدمين كالإمام أحمد والشافعي 
ويُقصّد به التحريم. 

كما يطلق على (خلاف الأولى) وهو: ما ورد فيه نبي عام غير مقصود. 
كترك صلاة الضحى. 
المباح: 

المباح لغة: المأذون فيه. 

واصطلاحا: ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه. فلا يثاب فاعله. ولا 
يعاقب تاركه كالأكل والنوم. 

وإذا اقترن فعل المباح أو تركه بنية حسنة فإنه يثاب عليه» كالأكل بنية 
التقَوّي للعبادة. 


كما أن الفعل المباح إذا كان وسيلة إلى واجب أو محرّم أو مندوب أو 
مكروه فإِنّه حينئذ يأخذ حكم ما كان وسيلة إليه» ف«للوسائل حكم المقاصد). 
كالمشي إلى الصلاة» وشراء السواك» وشراء السكين لقتل نفس بغير حق. 

والإباحة نوعان: 
.١‏ إباحة شرعيّة: أي بنص شرعي ء كأكل بهيمة الأنعام؛ لقوله تعالى: #أُجِلتَ 

لق رمه لقي ##[المائدة:١].‏ 
؟. إباحة عقلية: وهي ما لم يأت فيه نص على التحريم أو الإباحة» ويسمى 

«البراءة الأصلية»)» كأكل الفواكه» والمعاملات التجارية المباحة. 
* الحكم الوضعي: 

الحكم الوضعي هو: خطاب الشرع المتعلق بجعل الشئ سبب» أو شرطاء 
ادمائفاه مده او ناهذا 7 

أو هو: العلامة الشّرعية التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي. 

وأنواعه سبعة: السّببء والشّرطء والمانع؛ والصّحبح والفاسد. والعزيمة» والرّخصة. 
-! السبب: 


» +» 


لغة: ما يُتَوَصَّل به إلى غيره» كالحبل» والطريق. 

واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم. 

أي: يلزم من وجود السبب وجود الحكم التكليفي» ومن عدمه عدم الحكم. 

مثاله: زوال الشمس سبب لوجوب إقامة صلاة الظهرء فإذا وجد الزوال 
(السبب) وجد الحكم (الظهر) وإذا لم يوجد لم يوجد الحكم. 

والسبب نوعان: 


(1) نهاية السول للإسنوي (1/ 55)» المحصول للرازي (178/1)) جمع الجوامع للسبكي /١(‏ 85). 


.١‏ سيب قعل المكلف ومقدورةة كالمتفردسيث لقضير الضاذة: 
؟. سبب ليس من فعل المكلّفء ولا في مقدوره» كرؤية هلال رمضان سبب 
لوجوب الصوم. 


لغة: العلامة» ومنه أشراط الساعة» أي علاماتها. 
واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. 
مثاله: الوضوء شرط لصحة الصلاة» فيلزم من عدمه انعدام الصلاة» لكن لا 
يلزم من وجوده وجود الصّلاة ولا عدمهاء فقد يتوضأ المكلّف ولا يصلي. 
* الفرق بين الرّكن والشرط: 
كل منهما تتوقف عليه صحة العبادة» غير أنْ الشرط خارج عن حقيقة 
الشيء؛ كالوضوء, فإنه ليس جزءاً من حقيقة الصلاة» بينما الركن داخل في 
حقيقة الشيء وجزء منهاءكالركوع, فإنه جزء داخل في الصلاة. 
#أنواع الشرط: 
١‏ شرط وجوب: كالبلوغ شرط لوجوب الصلاة. 
؟. شرط صحة: كالطهارة شرط لصحة الصلاة. 
:! المافع: 
المانع لغة: الحائل بين شيئين. 
واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدمٌ» ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدة. 
مثاله: الحيض مانع من الصّلاةء فمتى وجد الحيض (المانع) عدم الحكم 
(وجوب الصلاة). 
ولا يلزم من عدم وجود الحيض وجود الصلاة» فقد لا تجب لوجود مانع 
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آخر كالنفاس مثلا. 

فالحكم الشرعي لا يثبت إلا بتوفر هذه الثلاثة: وجود الأسباب. ووجود 
الشروط وانتفاء الموانع» وإذا تخلّف واحد منها انتفى الحكم الشرعي. 
-! الصحيح: 

الصّحيح لغة: السّلِيم من العيب» ضد السّقيم. 

واصطلاحا: ما ترتبت عليه آثاره باستيفاءه الشروط والأركان وانتفاء الموانع. 

فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها وأركانهاء منتفية موانعها فهي صحيحة 
أي معتدٌ بها شرعاء وأَجْرَأتْ عن فاعلهاء وبرأت بها الذمة. 

ومن باع بيع كذلك فهو نافذ ومعتدٌ به. وتترتب عليه آثاره. 
-# الفاسد: 

الفاسد لغة: هو الذاهب ضياعاء والفساد عكس الصلاح. 

واصطلاحا: ما لا تترتب عليه آثاره؛ لعدم استيفاءه الشروط والأركان 
وانتفاء الموانع. 

والفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمةٌ» فالصلاة بلا ركوعء أو إلى غير القبلة فاسدة. 

والفاسد من المعاملات لا يُنتج آثارّه فالتكاح الذي لم يستوني أركانه 
وشروطه لايترتّب عليه أثره من لحاق الابن» ووجوب التّفقة» واستحقاق 
الإرث» ونحو ذلك. 

والباطل والفاسد بمعنى واحد عند الجمهور إلا في مسائل خلافا للحنفية. 
العزيمة والرخصة: 

العزيمة لغة: القصد المؤكّد. 

واصطلاحا: الحكم الثابت بدليل شرع خالٍ من معارض راجح. 
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مثل: وجوب الصلاة تامة في وقتها في الحضر. 

والرخصضةلنة اللبن والسهولة. 

واصطلاحا: الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لعذر. 

مثل: قصر الصلاة في السفرء فإن الدليل يقتضي وجوب الصلاة تامة 


بدخول الوقت» فقصرها ثابت على خلاف الدليل الأصليّ لعذر السفر”". 
:*# أسياب الرخصي: 


١ 


/ا. 


السفر: كالفطر في رمضان. 


؟. المرض: كالتيمم عند التضرر باستعمال الماء. 
0 


الإكراه: على فعل» كشرب الخمرء أو قولء كالتلفظ بلفظ الكفر. 


. النسيان: كصحة صوم من شرب أو أكل ناسيا. 
. الجهل: كالكافر إذا أسلم ثم شرب الخمر جاهلا بحكمها فإنه لا يَحد. 
5 العسر وعموم البلوئ: كالصلاة مع وجود النجاسة اليسيرة المعفو عنها كدم 


القروح ونحوها. 
النتقص: كعدم تكليف الطفل والمجنون لنقص عقليهما 7". 


* أقسام الرخصي: 

.١‏ رخصة واجبة: كالآكل من الميتة للمضطر. 

؟. رخصة مندوبة: كقصر الصلاة الرباعية في السفر في ثلاث مراحل فصاعدا. 
". رخصة مباحة: كالجمع بين الصلاتين للمسافر في غير عرفة ومزدلفة. 

؛. رخصة خلاف الأوْلَى: كفطر مسافر لا يجهده الصوم. 


.07١( التمهيد للإسنوي»ءص:‎ »)١14/١( جمع الجوامع للسبكي‎ )١( 


(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي» ص: (7) وما بعدها. 


الفرق بين الحكم التكايفي والحكم الوضعي: 
يتضح الفرق بينهما من وجهين هما: 

.١‏ الحكم التكليفي يقصد به طلب فعلء أو تركء أو تخييرء وأما الحكم 
الوضعي فلا يقصد به طلب ولا تخيير. 

؟. الحكم التكليفي يتعلّق بفعل المكلّف وعلمه وقدرته. بخلاف الحكم 
الوضعي فقد يكون من غير المكلّف. كالصبي يَقتّل خطأء والدّابة تتلف شيئا 
فإنه يجب الضمان. 
وقد يكون من المكلّف غير العالم به» كالنائم يتلف شيئا حال نومه فإنه 

نحع ب غلبة الفدماة» وقد بكرن غير مقندور للمكلف» كروال#الشمس سب 

لوجوب صلدة الظهر. 

8[ الأداء والاعادة والقضاء: 

.١‏ الأداء: فعل العبادة في وقتها المُحدَّد شَرْعًا. 

". الإعادة: فعل العبادة في وقتها مرة أخرى؛ لبطلانها مثلاً. 

". القضاء: فعل العبادة بعد خروج وقتها المقدّر شَرْعًا. 


مويهجم مسكح- 
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5 
0 
2 


ده الندريب )بيه 
> اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي: 
.١‏ يباح أكل لحم الأرنب والغزال (حكم تكليفي - حكم وضعي). 


الاضطرار سبب لجواز الأكل من الميتة (حكم تكليفي - حكم وضعي). 
بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة 2 (حكم تكليفي - حكم وضعي). 
تكره الصلاة في أوقات النهي (حكم تكليفي - حكم وضعي). 
4 الأبوّة مانعة من وجوب القصاص 2 (حكمتكليفي -حكم وضعي). 


> مثل لما يلي بمثال من عندك: 


.١ 


مذ بذ اعم 


زي 


5 

7 
./ 
4 


.١ 


بيذ اح امم 


املأ الفراغات التالية يما يناسب: 


. المندوب لا يلزم بالشروع فيه عند الجمهور إلا في...........و 0 


*! تعريف الدليل: 
لغةّ: المرشد الذي يدل على الطريق» والعلامات التي يستدلٌ بها. 
واصطلاحًا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. 

* أنواع الآد لس: 

.١‏ أدلة أصليّة متفق عليها: وهي الكتاب. والسَّنْة والإجماعء والقياس. 

؟. أدلةتبَعبّة مختلف فيها: وهي قول الصحابي» وشرع من قبلناء 
والاستصحابء. والمصلحة المرسلة» وسد الذرائع» والاستحسانء والعرف. 


اليل الأؤل: القرآن الكريم ) 
تعريف القرآن: 
لغة: مصدر للفعل قرأ. 
واصطلاحا: كَلَامُ الله تَعَالى المَُرّلُ على محمد يكل المنقول إلينا بالَوَائ 
المُتَعبّدٌ بتلاوته» المعجرٌ بأقصر سورة منه. 


رمو 


المتزل علا محمد :كما قال تعالى: ونه لتيل رب الْعَلَبينَ ل 


وذ عرقي 


لوح لمن( عل لِك لمكن من ألْسْذِينَ # [الشعراء: »]114-١195‏ وخرج بهذا القيد ما 
نزل على غيره من الأنبياءءكصحف إبراهيم» وزبور داود» وتوراة موسى, 
وإنجيل عيسى عليهم السلام. 

* المنقول إلينا بِالتسَوَائّر: فالقرآن جميعه قطعي الثبوت» وقد تكفل الله 
بحفظه من التبديل والتحريف قال تعالى: # إِنَا تحن تَرَلنَا ألذّكرَ وَإنَا ْلِظُويَ * 
[الججر:9] وخرج بذلك ما نقل إلينا عن طريق الآحاد كالقراءآت الشاذة. 


6 


* المتَعَبّدُ بتلاوته: فكل حرف منه بحسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء وخرج 
بذلك منسوخ التلاوة كآية الرجمء والحديث القدسي. 

* المُعْجِرٌ بأقصر سورة منه: فالقرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه» فلا قدرة 
لأحد أن يأتي بمثلة» ولا بسورة منه» قال تعالى: و نكنم في رَبْبٍ ملاعل 
ماقا و وَمِن مَئَِو #[البقرة:*7]» وخرج بذلك الأحاديث القدسية. فإنها غير 
. 

#! أحكام القرآن: 

تشمل أحكام القرآن: 
# الأحكام الاعتقاديز: كالإيمان بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. 
# الأحكام الخُلقَيَّرّ: كالتحلي بالأخلاق الفاضلة» والبعد عن الرذائل. 

* الأحكام العمَليَسَ: كالعبادات» والمعاملات» و أحكام الأسرة ة» والعقوبات وغيرها. 


8 بيان القرآن للأحكام: 
ين القرآن الكريم الأحكام كلهاء قال تعالى: #وَرَدَلَ] عَليَلَك اكيب يَيْسَنا 
لَص 5 4 [النحل:859]. 


قال الإمام الشافعيّ: «فليست تنزل بأحد من أهل الدّين نازلة إل وفي كتاب 
الله الدّليل على سبيل الهدى فيها» 7. 

وهذا البيان على نوعين: 

١.البيان‏ بقاعدة شرعية عامة تندرج تحتها الجزئيات» كالأمر بالعدل 


)١(‏ الفرق بين القرآن والحديث القدسي: أن القرآن قطعي الثبوت فهو متواتر كله. بخلاف 
الحديث القدسيء فمنه الصحيح والضعيف والموضوع. والقرآن معجز ومُتعبّد بتلاوته.» 
بخلاف الحديث القدسي. 

(0) الرّسالة للشافعي» ص: .)35١(‏ 


© 


والحسان في قوله تعالى: فإ أله أ لدتسي ولاق ذ از 


- 


آ سر حت مه 24 صرح سا اج سر 77 عر 


وين عن الْمَحَمَءِ والمبحكر والبغى يَعظكُم لمكم ع تورك 4 [النحل:940]» 
والأمر بالوفاء بالالتزامات والعقود ف قوله تعالى: ينها امك َامَتُوأ أَرَهُوا 
الك اند تا 

”. البيان المفصل بذكر الجزئيات وتفريعات الأحكام, كآيات المواريث 
والعقوبات والحدود. 
دلالة القرآن على الأحكام: 

القرآن منقول بالتواتر» فثبوته قطعي لا شك فيه. أما دلالته على الأحكام فهي إما: 
.١‏ دلالة قطعية: لا تحتمل إلا معنى واحداء وهذا النوع قليل في القرآن» ومن 


أمثلته قوله تعالى: # ألرَانَةُ والزآن فَأَجَلِدُوا كلَّ وبح ينما مِأتَهَ جر [النور:؟]» فهو 


تص قطعي الدلالة على أن حد الزنا مئة جلدة» لا لذ ؤيادة فيا ولا نقصاة: 
". دلالة ظئية: تحتمل أكثر من معنى» ولم يحدد الشارع المعنى المراد منه. بل 
ترك ذلك لاجتهاد المجتهدين» وأكثر دلالات نصوص القرآن على الأحكام 
من هذا النوع. 
ومنه قوله تعالى: و 0 ليسم #[النساء:147]» فلفظ (لامستم) يحتمل 
معنيين: الجماع» وملامسة البشرة 0 
حجية القراءة الشاذة: 
تنقسم قراءات القرآن إلى: 
.١‏ قراءة متواترة: وهي: ما صح سندهاء ووافقت اللغة ولو بوجه؛. ووافقت رسم 


)١(‏ حمله الحنفية على الجماع» فذهبوا إلى أن مجرد اللمس لاينقض الوضوءء وحمله الشافعية 
على لمس البشرة» فذهبوا إلى نقض الوضوء بلمس بشرة المرأة» وقيّد المالكية والحنابلة 
بالشهوة. انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر .)١17/١1(‏ 


© 


المصحف العثماي (". 
؟. قراءة شادّة: وهي: ما نُقل إلينا نقلا غير متواتر» وهي ما عدا القراءات السّبع» 
قب انما وا الع 
ومن أمثلتها: 
* قراءة ابن مسعود وأبئ بن كعب وََليَمَا في آية الكفارة: اقَمَنْ لمْ يَحِدْ 
قَصِيَامُ تان َم متََابعمَاتٍ 0 
* قراءة ابن مسعود يعن لوَالسَارِقُ وَالسَّارِثَةُ قَافْطَعُوا أَيْمَاَهُمَا!. 
« قراءة عائشة وم سلمة وَتَئّهء:: «حَافِظُوا عَلَن الصَّلَوَاتِ وَالصَّكاةٍ الْؤْسْطَ 
وَصَلَاةٍ الْمَصْرٍ وَقُومُوا لله قَانتِينَ4 ". 
* قراءة سعد بن أبي وقّاص تيتلتدقنة: وله أحْ و حت من أ045. 
وقد اختلف الأصوليّون في حجّيّتها على قولين: 
الأوّل: أنها ليست بحجة. وقال به كثير من الأصوليين» وهو المشهور عن 
مذهب الشافعي”" 
الثاني: أنها حجة؛ لأنّها دائرة بين كوبا قرآناء وبين كونها خبرا؛ لأنّ راويها 
يخبر أنه سمعها من النبي كَلكِْةِه وكلاهما يُحتج به وهذا مذهب الحنفية 


.)0 5 - 7ه‎ /١( انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزريٌّ‎ )١( 

(؟) البرهان للجويني »)57177/١(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري» ص: (077). 

(*3) روى قراءتهما ابن جرير الطبري في التفسير وغيره» وهي ثابتة. 1 

(5) فتح الباري لابن حجر /١7(‏ 44). وقد انعقد الإجماع على أن أوّل ما يُبِدَأ بقطعه من السّارق هو 
يده اليُمنى. انظر: مراتب الإجماع لابن حزم» ص: (175)» والمغني لابن قدامة (4/ .)751١‏ 

(5) رواها الترمذيء وقال: حسن صحيح. 

(5) رواها الدارمى والبيهقى وغيرهما. 

(0) لأنها سكي د التواتره ولاحتمال أن تكون مَذَهَبًا للصحابي, وإليه ذهب الباقلاني 
والجويني, والغزالي» وابن العربي» والآمديّء وابن الحاجبء والنوويٌ. 


والحنابلة وجمع من المالكية والشافعية 7". 
ومن الفروع المبنية على هذا الخلاف: وجوب التتابع في صيام كفارة 
اليمين» فمن أوجبه كالحنفية والحنابلة استدل بقراءة ابن مسعود وأبيّ بن 


كعب ولمعا السابقة» ومن لم يوجبه كالشافعية والمالكية في الأظهر لم 
1 


نستدل هذه القراءة 


وج[ القدريب بيه 
4> ضع عبارة «قطعي الدلالة) أو رظني الدلالة) مقابل ما يناسبها من النصوص الآتية. 
. قال تعالى: #زِلدَّرّ مِكَلُ حَظٍ الْدُنمَيين #[النساء:١١].‏ ) 0 
٠‏ قال تعالى: #وأمسحوأ يرَمُوسكْج #لالمائدة:ة]. 2 ( ا ا يا 
. قال تعالى: #حْرّمَتٌ عَكَتَكُمْ فيس ف وَبنَاكَكْم #[النساء:1]. ( 20 
٠‏ قال تعالى: # دامر للهلا يه #[محمد:ة١].‏ ( 0 
. قال تعالى: # وَالْمُطْلعَدتُ يَرَبَصَ ىك بِأنَصسِهنَ تَلَمَدَ وو #[البقرة:8؟؟]. ) 2200 
4> ضع علامة )”١‏ أمام العبارة الصحيحة وعلامة 0 أمام العبارة الخاطتة مما يلي: 
.١‏ أغلب دلالات القرآن على الأحكام الشرعية قطعيّة. 
. نصوص القرآن جميعها متواترة» قطعية الثبوت. 
. لا خلاف في حججّيّة القراءة الشّاذَة. 
. الأحاديث القدسية معجزة في لفظها. 
فق قطي القوت عوها لايستمل الامعن واعداء 
كر مين الاولة اليكدات فبها ول الصحاني ورم تن قبلقابوالإجماء 7 


يمد اجحد الحم 0 © جمد سا اليم 


الحكن  |‏ اكد ‏ اكد ‏ الضكنى ‏ ا تم دا 
مدا مدا ملحا 0 سحا ا سمس 


)١(‏ كأبي حامد. والماورديّء والرّوياني» وأبي الطيّب الطّبريء والرّافعيَ. انظر: التّمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول للإسنويٌ»ص: (””7) » البحر المحيط للزركشي /١(‏ 1/0ا5). 
(0) أصول الفقه للسلمي» ص: .)٠١١(‏ 


02055 الدليل الثاني: السنة التبوية 1 


تعريفها: 
لغة: الطريقة الو مصويوةة كانك أر مدوم 
واصطلاحا: ما صدر عن النبي وَكةِ غير القرآن من قولء أو فعلء أو تقرير'"' 
مثال القول قوله وَكلِِ: (نَّمَا الْأَعْمَالٌ باليّاتِ)27. 


ومثال الفعل حديث: (كَانَ يك إذا سج قَرّج بَْنَ يَدَه) ”". 

ومثال التقرير: سكوته وَكَلَِةِ عن أكل الضْبّ من قبل خالد بن الوليد وصََإْك: 
مناول عاك :| لجرو 

ومن السنة قول الصحابي: ١من‏ السنة كذاء أمرنا يكذاء نبينا عن كذاء كنا نفعل 
في عهده ولا كقول أبي سعيد الخدري كتؤئاعة: اأهرقا أن تقر بفاتئحة الكثان 
وما تيسر) 0 وقول أمّ عطية وَعَإْيَدْعَتَا: انُهينا عن اتباع الجنائز» ولم يُعَرْمْ علينا» '". 


)١(‏ التقرير: أن يفعل أحدٌ الصحابة بحضرته يل فعلاء أو يقول قولاً فيمسك يله عن الإنكار 
ويسكتء وهو حجة كالقول إذا كان واقعا بين يديه؛ لأنه لا يجوز في حقه يله تأخير البيان عن 
ولت الحاجة! إد سكوله بزل على سو از ذلك »روكذ ا على الصسيع إذاواقع في زمانه ور 9 
بحضرله إن علم يه ولم ينكرة: كعلمه يك بأن معاذا يََِدعَنَه كان يصلي بقومه إمامًا بعد أن 
يصلي معه يَكِةِ مأمومّاء ومنه استدل الشافعية على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. 

)١(‏ أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. 

(*) ويدخل في السنة كتاباته يَِةِ ورسائله» مثل كتبه للملوك كقيصرء وإشارته» مثل: رذه يَكَِةِ السلام 
وهو في الصلاة بالإشارة» وتركه عن الفعل مع وجود المقتضي وعدم المانع» كتركه الأذان 
والإقامة لصلاة العيد. 

(؟) متفق عليه. ومن ذلك استدلال الشافعية على قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة بحديث قيس 
بن قهد وََإِتَهَعَنَهُ قال: (رآني رسول الله يل وأنا أصلى ركعتين بعد صلاة الصبح» فقال: ما هاتان 
الركعتان يا قيس؟ فقلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان فسكت 
ه) رواه الترمذى وصححه أحمد شاكر فى شرحه على الترمذي (؟781//7). 

(0) أخرجه أبو داود» قال ابن حجر: إسناده صحيح. 1 

(1) رواه البخاري. 


0 
حُجَِيّة السّنة: 
السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. وهي حجة يجب 

الرجوع إليهاء والدليل على حجيتها: 

.١‏ أن الله تعالى أمر بطاعة النبي وَلِةٍ فقال: 3 ايا الدنَ انوا أطِيعوأ اه وَأطِيُوأ 
لو #[النساء:59]» وقال تعالى: ##ومآ 5312 الول يَمْدُوةُ وَمَائبكي 7 
وأ #[الحشر:7]. 

”. السنة وحي من الله قال تعالى: # وَمَا ينَِقُ عن اوكا (5) إن هْوَ إلا وى يو * 
[النجم:“- 14]» والوحي وحيان؛ وحي متلو: وهو القرآن» ووحي غير متلو: 
وهو السنة. 

“”. ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي وَللِلَّ قال تعالى: حدر الْذِنَ 
يحَالُِونَ عَنْ أمروء أن مُصِدهُمْ فِنْمَهُ أوَمْصِيبهُجَ عَدَابُ أي 1#النور:1]. 

5. الآمر بالرد إلى الرسول ويَِِةِ عند التنازع والاختلاف. قال تعالى: ##قّإن 
َي كو مو ُو 14الساءنهه]. 

5. قوله يَلَكِيْدِ: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسّكوا بها 
وعَضّوا عليها بالنواجذ)7". 

5 قوله فيك (آلا إنى أونيث القدات وضله مع الايوشاف رجحل قبغان على 
أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوهء وما 
وجدتم فيه من حرام فحرّموه؛ وإِنْ ما حرّم رسولٌ لله كما حرّم الله)'". 

. إجماع الصحابة ومن بعدهم على الاحتجاج بالسنة في الأحكام الشرعية 7". 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» وقال: حديث حسن صحيح. 


(0) أخرجه أبو داود ونحوه عند الترمذي في سننه» وقال: حسن صحيح. 
90) انظر: الرسالة للشافعي»ص: (85)» مقرر الفقه وأصولهء ص: .)1١١-١١١(‏ 


أنواع السنة: 

.١‏ المتواتر: وهو ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب, ويكون 
في الأصل عن مشاهدة: أو سماعء وهو حق مقطوع بصحته ويفيد العلم 
الضروري اليقيني» مثل: بعثة النبي وَكلكّ وعدد الصلواتء والمسح على الخفين. 

وهو نوعان: 
» لصُظي: وهو ما اتفقت فيه ألفاظ الرواة» كقوله يَلئِيْهِ: (مَن كذب عليَ 
متعيدًا قلعي ا متعده من انار ْ 
» معثوي: وهو ما اتفق رواته على معناه دون ألفاظه. كأحاديث الشفاعة» 
والحوضء والصراطء والميزان» ورفع اليدين في الدعاء 7. 

؟. الآحاد: وهو ما لم يصل حدٌ التواتر» كأن رواه واحدء أو اثنان» أو ثلاثة» مثل 
أكثر الأحاديث» وهو ظنيَ الثبوت فيفيد الظن» وربما أفاد العلم بالقرائن. 
وينقسم باعتبار عدد طرقه إلى: مشهور وعزيز وغريب. 
كما ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى: صحيح وحسن وضعيف. 

#* العمل بأحاديث الآحاد: 

يُعمل بحديث الآحاد بشرط صحته عن رسول الله كَيَئَِهَ برواية ثقة في 
دينهمعروف بالصدق في حديثه» عاقل لما يحدّث؛» ضابط لما يرويه» وبشرط أن 

لا يكون الخبر مخالفا لحديث أهل العلم بالحديث'". 


(؟) قال الناظم: 
مماتواتر حديث من كذب ومين بنه لله بيتاواحتسب 
5 1 ا 2 5 5 و 
ورؤية شفاعة والحوض وسمسصح خفين وهذي بعض 


(؟) المستصفى للغزالي »)١150 /١(‏ الوجيز في أصول الفقه لمحمد الزحيلي»ص: .)7١7(‏ وأجاز 


ومن الأدلة على العمل بخين الواحن: 7 
.١‏ ما تواتر عنه ككِيهّ من إنفاذه أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف 
لتبليغ الأحكام وأخذ الصدقات ودعوة الناس. 
1 إجماع الصحابة يََدَلبََعَدْمْ على قبول خبر الواحد عن رسول الله َلَكدٌ» واشتهار 
ذلك عنهم في وقائع كثيرة» منها: تحول أهل قباء إلى القبلة بخبر واحد ". 
#* العمل بالحديث المرسل: 1 
تنقسم أحاديث الآحاد إلى مسئّد متصل» ومُرسَلء وهو عند المحدثين: ما 
أضافه التابعي إلى النبي ولي مما سمعه من غيره» وعند الأصوليين: ما سقط من 
سنده بعض رواته» مثاله: ما روي عن سعيد بن المسيب جنال أن رسول الله 
(بى عن المزابنة والمحاقلة) . 
والحديث المستد حجة بشروظة؛ أما المرسل ققد اختلف العلماء في 
حجّيّة!*'» فاحتج به الحنفية والمالكية وأحمد في رواية؛ وردّه جمهور 


جمع من العلماء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط: أن لا يكون شديد 
الضعف. وأن يكون مندرج] تحت أصل عام. وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلاً ينسب 
إلى النبئ كله ما لم يقله. 

.)١57( معالم أصول الفقه للجيزاني» ص:‎ .)5١9- 5٠١( انظر: الرسالة للشافعي» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. قال الإمام النووي: «وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج 
العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد» وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله» 
وأبلغوه أبلغ إيضاح» وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات في خبر 
الواحد ووجوب العمل به. والله أعلم». شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ /ا١1).‏ 

(؟) أخرجه مسلم. والمزابنة: بيع الرطب على النخل بالتمر كيلا أوبيع العنب على الكرم بالزييب 
كيلاً. والمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة موضوعة على الأرض. 

(5) قال عنه الحافظ العراقي في ألفيته: 


المحدّثين؛ للجهل بالساقط في الإسناد» ومذهب الإمام الشافعي عدم الاحتجاج 
به إلا بشروط منها: 
.١‏ أن كله غير فرساة: 
3 أن يكون التابعي الذي أرسله من الكبار» ولا يرسل عمن فيه علة من جهالة ونحوها. 
*. أن يعتضد ويتقوّى بقول صحابيء أو بقول أكثر العلماء”'". 

ومن الفروع الفقهية المترتبة على الخلاف ني الاحتجاج بالحديث المرسّل 
نقض الوضوء بلمس المرأة» وبالقهقهة في الصلاة 7". 


# أفعال النبي عَيِلْة: 
تنقسم أفعال النبي كَل إلى أربعة أقسام هي : 
.١‏ أفعال خاصة به وََئِيَةِ: كوصاله في الصوم. وجمعه أكثر من أربع نسوة» ويحرم 
الاقتداء به وِيَئَِدِ في هذه الأفعال. 
.١‏ أفعال جِبِلَيّة: وهي التي فعلها يَلِدِ بمقتضى العادة أو الطبيعة البشرية» 
كالقياف و التعرهه وطريقة الأكل» والشتوبءاقهيذا اليم رقبد الإباحة انه 


واخيَج مك ك ذا لمان وتابعُومُماب وهوة وا 
7 7 ظلتت ١‏ لهم ! العمل بالسساقط فق الإتبستاد 
وصاحِبٌ التمهيدٍ عنهم نَقَلَهُ ومسلعٌ صَدْرٌ الكقاب أصَلَهُ 
يسمعه أو يشاهده؛ فهو حجّة عند جمهور العلماء؛ لأنْ الصَّحابيَ لايروي عادةً إلاعن 
صحابي مثله؛ والصّحابة كلّهم عدول. 

)١(‏ ولذا قبل مراسيل سعيد بن المسيّب بلا شرط؛ لأنّه تتبّع مرويّاته فوجدها جميعها عن الصّحابة» 
والغالب أن الساقط فيها صهره أبو هريرة تتتإتعتة. انظر: الرسالة للشافعى» ص: (4571-/5717). 

(0) انظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للخن» ص: ٠7(‏ 5) وما بعدها. 


كت 


يِه لم يقصد به التشريع ولم تُتعبّد به إلا إن دل دليل على فعلها بصفة 
معينة للاقتداء» كالأكل باليمين» والأكل مما يلى. 
*'. أفعال بيانيّة: يقصد بها التشريع والتعبّد وتكون بيانا لمجملء كأفعال الصلاة 
والحج مثلا فهذه للتَأسّي والاقتداء به» وتأخذ حكم ما بيّنته فإن كان المبيّن 
واجبًا كان الفعل المبيّن له واجبّاء وإن كان مندوبًا كان مندويا. 
5. ما فعله َي ابتداء؛ ولم يكن خاصا به ولا حبليّاه ولا بيانا لمجملء والأصل فيه 
أنه للتشريع؛ لقوله تعالى: # لَمَدَكَانَ لث فول ل لأسو حَسَيْة 4 [الأحزاب:١7].‏ 
فإن كان على وجه القربة والطاعة فقد اختلف في حكمه فقيل: بالوجوب؛ لأنه 
الأحوطه وقيل: بالندب؛ لأنه أقل الطلبء وقيل بالتوقف؛ لعدم ظهور الترجيح. 
وإن لم يكن على وجه القربة والطاعة حمّل على الإباحة؛ لآن الأصل عدم 
التعبد» وقيل: على الندب. 
ومن أمثلة هذا النوع الرابع: جلوسه وَيَيِْةِ بين الخطبتين يوم الجمعة» وذهابه 
ليدِ يوم العيد من طريق ورجوعه من آخرء وسواكه وَلةٌ عند دخول البيت؛ 


وترجله عَيَئِلةِ وتكحله. 
*#أحوال السذي مع القرآن: 


للسنة بع الارات الالة اخرال .عي 

.١‏ السّنة المؤكّدة: وهى هي المقرّرة لما جاء في القرآن؛ كوجوب الصلاة فإنه ثابت 
بالكتاب وبالسنة. 

3 الشنة الميئة وحي المفصّلة لما أحمل ف القرآذ من الأحكاءه كناك عللله 
صفة الصلاة والزكاة المجملة في القرآن. 

". السّنة المستقلّة: وهي المُنشِئة لحكم سكت عنه القرآن» كتحريم الجمع بين المرأة 
وعمتهاء أو خالتها؛ لقوله وَليْةُ: (لا يجمع , بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
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وخعالتها)!", وتحريم أكل السباع» وكل ذي مخلب من الطيور؛ لحديث: (نقَى 
رسول الك عن كل ذي ناب من السّباع» وعن كل ذي مخلّب من الطير) '". 
ام ل على امس 
كأحاديث الآحاد. أما من حيث الدلالة 0 من الحديث ا والآحاد قل 
كرة قلعو الدالخلق رقع الدلخلة 
مثال قطعي الدلالة: حديث ابن عمر وَوَيَدعَنْعًا قال: (قَرَض رَسُولُ لووك رَكَاة الفطر 
صَاعًا مِنْتَمْرِأَوْضَاعًا مِنْ شّعِير)! ا و 5 
ومثال ظَبّيَ الدلالة: قولهيكِ: (لا صَّلاةَ للذي حَلفَ الصَّف)!*, لأ 
يحتمل لا صلاة كاملة» أو فوحيحة 


حجة | الندريب ]بده 
> مثل لا يلي بمثال واحد: 
١‏ سئة تقريرية. 
٠‏ فعل خاصٌ به وَكلة. 
: حك ناك مخديك ماران 
: سنّة مؤكّدة لحكم في القرآن. 
. سنة مفصّلة لحكم مجمل في القرآن. 


04 4ص ىا ذف 


() رواه البخاري ومسلم. 

(1) رواه مسلم. 

(6) رواه مسلم. 

(:) أخرجه أحمد وحسّنه وابن خزيمة وابن حبان . ولذا اختلف في صلاة المنفرد خلف الصف» 
فالجمهور على صحة صلاته مع الكراهة» وحملوا الحديث بان معناه: لاصلاة كاملة. مثل 
حديث: (لا صَلاةَ بحضرة الطعامء ولا هو يُدافِعَه الأخبثان) رواه مسلم . وقال الحنابلة ببططلان 
صلاته» وفسروا الحديث بمعنى: لا صلاة صحيحة. 


4> دذل على ما يلي بدليل واحد: 
أ- حجيّة السئة. 

ب- ثبوت العمل بأحاديث الآحاد. 
-- تعد السنة وحيا غير متلوٌ. 


> ضع علامة ”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة 7 أمام العبارة الخاطنة مما يلي: 
.١‏ لاخلاف في حجيّة الحديث المرسل. ) 
؟. الأحاديث المتواترة كلها قطعية الثبوتء قطعية الدلالة. ) 
". قوله وَبَيِْةُ: (في خمس من الإبل شاة) نص ظني الدلالة. ) 
4. الإمام الشافعي لا يحتجٌ بالحديث المرسّل مطلقا. ) 
. قوله َكليةّ: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) نص قطعي الدلالة. 2 ( 
1. مما استقلت السنة بذكره تحليل أكل ميثة السمك والجراد. ) 
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معهقجم محسكح” 
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دلالات الفاظالقرآن والسنة 
وطرق استنباط الأحكام منهما 


#! تعريمه: طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 
أي: يكون الآمر أعلى درجة من المأمورء كقول الأب لولده: ذاكر دروسك» 
فإن كان مساويا سُمّى التماساء كقولك لزميلك: ناولني المصحف. وإن كان الأمر 
صادرا من الأدنى إلى الأعلى م سمي دعاء» كقولك: «ربٌ اغفر لي»). 
صيغ الأمر (أساليبه): 
.١‏ فعل الأمر: نحو قوله تعالى: # أَقِ ِأَلصَّلَرِةَ #[الإسراء:78]. 
". المضارع المجزوم بلام الأمر: نحو قوله تعالى ايه وسَحَةيّن مَحَيَوِ #لالطلاق:/]. 
. اسمر فعل الأمر: نحو قوله تعالى: 9 يَنَأنها الّذينءامتواعك؟ لَك أَنفْسَكُمَ [المائدة:6١٠].‏ 
وقولنا في الآذان: (حي على الصلاة). 
5. المصد رالنائب عن الضعل: نحو قوله تعالى: مأ وَإَال ال كدر لان 4 [محمد:؛]. 
ومما يدل على الآمر كذلك قول الصحابي» (أمرنا بكذاء أمر رسول الله 6ل 
بكذا ) ونحوه. 
دلالة صيغ الأمر: 
* إذا ورد الأمر مطلقًا مجردا عن القرائن الصارفة فالصحيح الذي عليه 
الجمهور أنه للوجوب بدليل: 


١.قوله‏ تعالى: ف#دَالَ ما متَعك ألا مََجْدَ د َرْيْنَ #[الأعراف:11]» فلو كان الأمر لغير 


الوجوب لما وبّخ الله إبليس وذمه. 

؟.قوله تعالى: #مَنْحْدَرِ الَدْبنَ يدَلِشنَ عَنْ أْرِوء أن مُصِبهُمٌ كه أ خب عذاث 
ارولو ولق اي راد برك لز عي 

*. قوله وَتِِ: (لَوْلا أنْ أشَّ عَلىَ متي لأَمَرْتهُمْ بالسّواكِ عِنْدَ كُلّ صَلاةٍ)7): فإنه 
لو أمر لوجب وشق 

5.إجماع الصحابة يعر على امتثال أوامر الله تعالى ووجوب طاعته من غير 
سؤال النبي وَلكِدِ عما عنى بأوامره. 

#إذا ووه الأمر متنا قرية حمل خان بالألف ضيه ارين فين لطا التي 
يدل عليه الأمد: 

.١‏ الدعاء: كقوله تعالى: ورب أَغَفْرٌ لبي #[الأعراف:151]. 

؟. الندب: كقوله وَكِ: (صلّوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة: لمن شاء) ©. 

“. الإباحة: كقوله تعالى: #طوأ من لطبت #[المؤمنون:١0].‏ 

؟. التهديد: كقوله تعالى: م#أعْمَُوأ أمَاشِدتُمَ #فصّلَت: ]. 

ه. الإرشاد: كقوله تعالى: #واشييدنا إدَا تسَايَمْكُمٌ #[البقرة 87 ]. 

*. التسوية: كقوله تعالى: لأمَاصِيرةأ أو لا صَيروأ سوك عَليَكْ #[الطور:١].‏ 

/. التكوين: كقوله تعالى: # إن مَبَكْونٌ #[يس:؟8]. 

6. التعجيز: كقوله تعالى: نوا مور مّن متو #[البقرة:77]. 


)١(‏ متفق عليه. 


القواعد المتعلقة بالأمر: 
دلالن الأمر على المور: 

الأمر المجرد عن القرائن كالأمر بالحج هل يدل على الفور وسرعة 
المبادرة أم يجوز فيه التراخي؟ اختلف العلماء في ذلك» فقيل: يدل على الفور؛ 
للأمر بالمسارعة إلى الخير وفعل الأمر بقوله تعالى: #وسارِعْوا ِل مَعْفرَوَ من 
دَيَحكُمْ 1#آل عمران:15]» وقوله تعالى: ##فَأسَيَيِمُوا الْكَيرتْ #لالبقرة:8١].‏ 

وقيل: لا يفيد الفور بل مطلق الطلب. 

والذي عليه جمهور الشافعية أن الأمر المجرد يقتضي طلب إيجاد الفعل 
من غير اختصاص بزمن فلا يفيد الفورية؛ لأنْ المأمور إذا أتى بالأمر في أول 
الوقت أو وسطه أو آخره أجزأه بالإجماع 7". 

ومن المسائل التي تنبني على هذا الخلاف: تأخير إخراج الزكاة عن رأس 
السنة» وتأخير الحج مع الاستطاعة» وتأخير قضاء الفوائت من الصلوات» 
وتأخير الكفارات والتذور غير المؤقتة بوقت. 

أمّا إن دلت قرينة على أنْ الأمر للفور فلا خلاف في أنّه للفور» كالأمر 
بالإيمان؛ لأن في تأخيره رضا بالكفر. 

وكذا إذا كان الأمر مقيّدا بوقت يفوت بفواته» كالصلوات الخمس وصوم رمضان. 
#دلالن الأمرالمطلق على التكرار: 

اختلف العلماء في الأمر المجرّد عن القرائن هل يقتضي التكرار أو المرّة ؟ 

فقيل: لا يقتضي التكرار» وهو قول الجمهور ومنهم الشافعية؛ لأنْ صيغته 
موضوعة في الأصل لمطلق الطلب من غير دلالة على المرّة أو الكثرة» فالدّمّة 


)١(‏ الخلاصة في أصول الفقه لهيتوه ص: (21) التحقيقات على شرح الجلال للورقات لفضل 
مرادءص: (215») اللمع للشيرازي» ص: (87). 


© 


تبرأ بامتثاله مرة واحدة» ولأنْ اللغة تدلّ على ذلكء فلو قال السيد لخادمه: اشتر 
متاعاء لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة. ١‏ 
ويتفرع على ذلك: لو قال الزوج لوكيله: «طلّق زوجتي» لم يملك إلا 
تطليقة واحدة. 
وقيل: إن الأمر المطلق للتكرار؛ لآن الآمر بالإيمان والتقوى لا تكفي فيه 
لاوا و ل ل با 
وان دلت فقريني على أن الأمر للتكرار وجب التكرار مثل: 


رق << 


الأمر المقيد بشرط: نحو قوله تعالى: #إدًا هُمَثُم إِلَ الصَّلوْةَ مَأعْسِلُوا + جوف 
ا إِلَ ألْمَرَافِتٍ #[المائدة:]» فكلما تكرر الحدث وأراد الصّلاة وجب عليه الوضوء. 
والمقيد بسبب: نحو قوله تعالى: “3 قو الضَلرة لِدُلُوكِ لد لشَّمْس # [الإسراء فكلّما 
زالث القتمس غن كيل التثماء وبحيت الصلاة. 
والمقتيّد. يوصظه نحو غوله تعالى : «لؤيّة ولوق قلتلفا 2 كير ونا 2 
بر 14النور:؟]» فإن زنى البكر وقامت عليه البينة وجب عليه الحدّء فإن زنى ثانية 
وجب عليه الحدّ مرّة أخرى/". 
# من يد خل في الأمر: 

يدخل في خطاب الأمر البالغ العاقل الفاهم للخطابء, ولا يدخل فيه الصبي 
والمجنون والساهي والمكرّه؛ لقوله كو (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)'". 


.)58-51( مذكرة في شرح نظم الورقات لعبد الحليم توميات» ص:‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي في سننه» وقال: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم».‎ 


ولكنهم إذا أتلفوا شيئًا يضمنون؛ لأنَّ الضمان من الخطاب الوضعي لا من 
الخطاب التكليفي. 

والكفار داخلون في خطاب الأمرء ومخاطبون بفروع الأحكام العملية 
كالصلاة والزكاة» وترك الزناء وشرب الخمر على الصحيح بدليل قوله تعالى: 
لما سلحك كف سَقر5)كَالأ نكت المصَلنَ (07) رتك طوع يكين 4 [المدثر: 4١‏ -4:]» 
فعاقبهم الله على الكفر وهو الأصلء وعلى ترك الصلاة وإطعام المساكين» 
وهما من الفروع. 

لكنّ الأعمال لا تصح منهم حال كفرهم؛ لآن الإيمان شرط لصحة العمل» 
ولكن يُعذّبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفرء كما لا يؤمرون بقضاء 
ما فاتهم إذا أسلموا؛ لأنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله!"". 

ويتفرع على ذلك: منعهم من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان في بلاد 
المسلمين» وإقامة الحد عليهم إذا زنواء وقد ثبت أَنْ النبئ يك رجم يهوديبن!". 
03 «الآمر بالشيء أمريه ويما له يتم و به4». 

فالأمر بالشّيء يقنضي وجوب ما يتوقف عليه فعل المأمور به. فالأمر 
بالصلاة أمر بالطهارة التي تتوقف عليهاء ولهذا يجب طلب الماء للطهارة» 
وشراءه بثمن المثل إذا فقده. 
* «الأمر بالشيء نهي عن ضده». 

وهذا مذهب الجمهور؛ لأنّه لا يمكن الإتيان بالمأمور إلا بترك جميع 
أضداده» فالأمر بالإيمان نب عن الكفر, والأمر بالصلاة نمث عن التشاغل عنها 
)١(‏ مفتاح الأصول لصفوان داوودي» ص: (57)» شرح الورقات لعبد الله الفوزان» ص: (60). 
(؟) ثبت ذلك في البخاري ومسلم: 


بالنوم ونحوه. والآمر بالقيام في الصّلاة نيع عن الجلوس والاضطجاع فيها. 
* «الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر». 


وقيل: يقتضي الوجوبء وقيل: يفيد الإباحة» مثال ما عاد إلى الإباحة قوله 
تعالى: وَإدَا لل اموا 4المائدة:؟]؛ لأن الاصطياد قبل الإحرام كان مباحا. 

ومثال ما عاد إلى الوجوب قوله يَكِْ: (فإذا أقبلث حيضتكِ فدعي الصلاة» وإذا 
أدبرث فاغسلي عنك الدم؛ ثم صلي)/""؛ أن الصلاة قبل امتناعها بالحيض كانت واجبة. 


---حهجة | التدريب بيد 
استخرج صيغ الأمر من النصوص التالية, وبين نوعها: 
.١‏ قال تعالى: ##يتآئ ألتَئُ حيو العكدار والنكروين واغلك ليع #[التوبة:97]. 
”. قال تعالى: لثُمَّلبِقَسْوئَكَهُم وَلْيوضْواندورَهُمْ وَلَسَطو يليت الْصَقِيقٍ 4 [الحجنة 1]. 
*. قال تعالى: كه #[نوح:١٠].‏ 
5. قال تعالى: #فسحقًا َأصَحَنب السَيرٍ#[المُلك:١١].‏ 
. قال يَكل: (القصدّ القصدّ تبلغوا) ". 
> بين المعانى التي دل عليها الأمر فيما يلي: 
.١‏ قال تعالى: ##وَإدًا مَطْهّرنَ َأَوْهْرك مِنّ حَيَثُ مره ايد #[البقرة:177] 
١‏ قال تعالى: لأوَمنَ الكل سَبّحْهُ ود رَآلشّجُو #[ق:4]. 
". قال تعالى: رب أَشْرحَ لي صَذَرى #[طهنه ؟]. 
5. قال تعالى: اسْتَغْفِرَ طم َوْكَاسَسْتَفْفِرَ كم إن صَمْسَفْفْرَ َم #[التوبة:١8].‏ 
4. قال تعالى: # وَدَا َسَلمَ الَمَورُ لوم قَأقَدلُوأ ألْمْفْرَكِينَ #[التوبة:ه]. 
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() رواه البخاري. 


5. قال تعالى: #فَمَن سَهُ ليون وَمَن سَاءٌ فيكت #[الكهف:19]. 

ا. قالعَيلِ: (إذا اشتلٌ الحرٌ فأبردوا بالصلاة)27. 

6. قال وَكلِِ: (إِنَ أصحاب هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة» ويقال لهم:أَحيُوا ما 
تحلقتم)”". 

> علل ما يلي في ضوء ما درست: 

.١‏ إذا توقف ستر العورة على شراء الثوب وجب شراؤه. 

37 الأمر في قوله تعالى: لمم مهد نكم الدَهرَليَصْمَهُ #لالبقرة:180] يفيد التكرار. 

". إذا زنى اليهودي في بلاد المسلمين أقيم عليه الحد. 

إذااك فق الطاي عنس عل اقتراء القابي المتتدة فداه 

4. إذا أسلم الكافر فلا يُؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات. 


لهعها 


مويهجم مسكح- 
2-0 


© تعريفه: 
لغة: المنع» وهو ضد الأمر 
واصطلاحا: طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. 


أما صيغه فأشهرها: 

4 المضارع المقرون بلا الناهية: «لا تفعل)» كقوله تعالى: « ولا قروا‎ .١ 
.]7 7 [الإسراء:‎ 
ومن صيعه:‎ 

". نفي الجل: كقوله تعالى: لون ليها 6ل يل لين بعد حم تكح دجا عر 4 
[البقرة: ٠‏ 77]. 


*. الأمر بالترك: كقوله تعالى: #ما ينبو ا ريص من الْدَوَعدِن #[الحج:١"].‏ 
5. ذم الفعل ولعن فاعله» وترتيب ل 0 
يفَكَل مؤمتا كيد ككَرَاوة هت كتإنا يها وعفي ألله خاكه 
وَلَمَمَهُوَأعَدَّ لدُعَدَابًا عَظِيمًا 4 ساء:»]. 
5. التعبير انيجي أو التحريم أوالكراهة: كقوله تعالى: #وَيئى عن الْمَحَمَكٍ 
وَالْدحكر والبَغي #[النحل:940]. 


. 5 كقوله كَله: ياك وَالجُلُوسٌ في الطدقاق) 07 


)١(‏ متفق عليه. 


. قول الصحابى: نُهينا عن كذاء نهبى رسول الله يَلَليْهِ عن كذاء ونحوه. كقول 
أنس بن مالك وَتَيدعَنه: (تهى رسول الله َي أن تصبّر البهائم)» أي: تحبس. 


دلالة صيغ النهي: 

جمهور أهل العلم على أنْ النْههي يقتضي التّحريم إذا لم تكن هناك قرينة 

صارفة إلى غيره» واستدلُوا لذلك بما يلي: 

1 قوله تعالن :5121# التفل شنو وما 0 #[الحشر:07]. 

؟. قوله يَكيِِ: (وما نبيتكم عنه فاجتنبوا)7". 

*. دلالة اللغة على ذلكء فلو قال السيد لخادمه: لا تفعل كذاء ثم فعله استحق العقوبة. 
قال الإمام الشافعي وَمَدُلنَ: «أصل النهي من رسول الله َك أن كل ما نبى عنه 

فهو محرّم, حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نبى عنه لمعنى غير التحريم»7". 
وقد يكون النهي لغير التحريم» مثل: 

7 الكراهة: كقول أمّ عطبّة صَإئهعت: (نُهِينَا عَنْ انباع الجََائز وَكَمْ يُخرمْ عَكَينَا)‎ .١ 
فاتّباع الجنائز مكروه للنّساءء والدّليل الصَّارف للنّهِي عن حقيقته قولها:‎ 
(وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيْنَ أي: النّهي عن ذلك لم يكن عزيمة.‎ 

؟. الإرشاد: كقوله وَكٌِ: (وَكا يتَنَفّسُ في الإناء) 429 لأنه نبي أدب. 

*. الدّعاء: إن كان من أدنى لأعلىء نحو قوله تعالى: #ريّنَا لا يح ويا بَعَدَ إة 


هَرَيْئَنَّ #[آل عمران:8]. 


() رواه البخاري ومسلم. 
(؟) الأم للشافعي (/1/ 0708. 
(9) رواه البخاري ومسلم. 
(:) متفق عليه. 


© 
من القواعد المتعلقة بالنهي: 
# «النهي عن الشيء أمر بضده» أوأحد أضداه». 

فالنهي عن القيام أمر بأحد أضداده من القعود أو الاضطجاع. 
#* اقتضاء النهي التكرار والموريي. 

لا خلاف بين الأصوليين في أن النهي يقتضي التكرار والفورية» أي ترك 
المنهيّ عنه فور معرفته تركا دائما متواصلا؛ لأنْ امتثال النّهي لا يتحقق إِلَّا بذلك. 
* اقتضاء النهي المساد. 

للنهي حالتان: 
الأولئ: إن كان النهي عائدا إلى ذات الشيء أو وصف لازم مقارن له دل على 
فساد المنهي عنه وبطلانه عند الجمهورء بدليل: 
.١‏ قوله وَكَِِ: (من عَمِل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد(" أي باطل مردود على صاحبه. 
.١‏ ولأن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها '"'» وهذا أمر مشتهر 


مثال النهي العائد إلى ذات الشيء في العبادات: النهي عن صلاة المرأة 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) من ذلك: احتجاج ابن عمر ونم على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: #إولا تدكخوا 
لمُشرِكٌتٍ حٌَّ يوْوىَ #[البقرة:771]» وعلى نكاح المحرم بالنهي عنه بقوله ككله: «لاينكح المحرم 
ولا ينكح ولا يخطب». رواه مسلم. واستدلالهم على فساد عقود الربا بقوله وَكِهِ: «لاتبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل». رواه البخاري. انظر: معالم أصول الفقه للجيزاني» ص: ٠8(‏ 5). 


ومثاله في المعاملات: النهي عن بيع الكلب/". 

ومثال النهي العائد إلى وصف لازم في العبادات: النهي عن صوم يومّي 
العيد وأيام التشريق/"» فالصوم في أصله ليس منهيًا عنه» لكن النهي قارن هذه 
الأيام فصار صومها حراما؛ لأنَّ في صيامها إعراضا عن ضيافة الله تعالى» فمن 
صامها أو نذر صومها أثم وبطل صومه ونذره. 

ومثاله في المعاملات: بيوع الرباء فإن النهي عنها لأمر خارج عن العقد 
لازم له وهو كونه نسيئة» أو تفرقا قبل التقابض. 
الثانية: إذا كان النهي عائدا إلى أمر خارجي لا يتعلق بذات المنهي عنه. ولا ملازم 
له فلا يقتضي الفساد عند أكثر العلماء» ومنهم الشافعية» ولكن يأثم فاعله. 

مثاله في العبادات: الوضوء بماء مغصوب. فالنهي ليس لذات الوضوء. 
وإنما لأمر خارج عن الفعل وهو الغصب. فالوضوء صحيح وفاعله آثم. 

ومثاله في المعاملات: البيع وقت نداء الجمعة الثاني؛ لأنَ النهي فيه لأجل 
الإخلال بالسعي إلى الجمعة 7". 


4 نل طني البكازي عن أي سجحدة اوئيفة فال : (نهى النبي يك عن ثمن الكلب). 

(5) المنهي عنه في حديث أبي سَعِيدٍ اْخُذرِيّ تعن أن رَسُولَ الله يه (نهَى عَنْصِيَام ومين يَْم 
الْفِطْر وَيْم البَحْرِ) . رواه البخاري ومسلم. وقال يَئِِ عن أيام التشريق: (إنهَا أَيّامُ كل وَشُرْبِ 
وَلا صَوْمَ فيهًا)» رواه أحمد بسند صحيح. 

الإملاء على شرح المحلي للورقات لأمجد رشيدء ص: (23725)» التحقيقات على شرح 
المحلي للورقات لفضل مرادء ص: .)١57(‏ 


---حهجنة | الندريب جيه 


4> استخرج صيغ النهي من النصوص التالية مبيّنا نوع الصيغة, وما تدل عليه. 


.١ 


قال تعالى: #أرَينًا لا مُوَاِذمَ] إن يما أو أَخْطأَنَا #[البقرة:187]. 


؟. قال تعالى: لآلا سَسَلوأْعَنّ أشَيَآء إن مدَ 5 ركم #*[المائدة:١ .]٠‏ 
3 


قال تعالى : لا يَنايّها أيِسِنَءَامَئُوا لا يحل لَك أن ترمو سآ كبا #[انساءنة١].‏ 


. قال تعالى: #خُرَْمَتَ 8 لمِيتة وده 5 أيلخززير # [المائدة:]. 

. قال تعالى: ابه رن ُو تأ جلو 4[النور:؟]. 

. قال يلِِ: (إنَّ الله كَرِءَ لَكُمْ تََانا قبل وَقَالَ وَِضَاعَةَ الْمَالٍ وَكَثْرَةَ السُوّالِ) 27 
. قال وَكَِِ: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”". 

. قال وَكِهِ: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسْعَونَء وأتوها تمشون وعليكم 


السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)”". 


>> عذل ما يلي في ضوء ما درست: 


.١ 
صحة البيع فيما لو غش أحد المتبايعين الآخرء مع أنه نُهِي عن الغش.‎ .١ 
: 

4. صحة البيع في المسجد مع النهي عنه. 

. صحة الصلاة في الثوب المغصوب مع الإثم عند الجمهور. 

. بطلان نكاح المحرم عند الجمهور. 


صحة حج المرأة بدون محرم مع النهي عن سفرها بدونه. 


() رواه البخاري ومسلم. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 
(") متفق عليه. 


لغة: هوا سم فاعل من عَم يَحُمَ فهو عامٌ أي: : شامل. 

واصطلاحا: هو اللّفظ المستغرق لجميع أفراده على وجه الشّمول بلا حصر. 

فخرج بقولنا: «المُسْتَغْرِقُ لجميع أفراده» ما لا يتناول إلا واحدًا معيّناء كالعلّم. 

وخرج بقولنا: «على وجه الشمول» المطلقء كالنكرة في سياق الإثبات في 
قوله تعالى: ##سَيَحريرُ رَهَبَدِ 4[المجادلة:؟]؛ فإنة يتتاول واحذا غير مي مُعَيْنِ على سبيل 
البذل لا الشتمول 0. 

وخرج بقولنا: «بلا حصر) ما يتناول جميعٌ أفراده مع الحصر كألفاظ العدد 
عشرة ومئة وألف ونحوها. 

مثال العام: قوله تعالى: # إِنَّ أنَهَ لا يظلِم ألكّاسَ شَمِعَا #[يونس:44]» فلفظ 
(شيئا) عام؛ لآنه يستغرق كل شيء بلا حصر. 
:8 صيغ العموم: 

للعموم ألفاظ تدل عليه من أهمها: 
-١‏ مادل على العموم بلمّظه مثل: 

* كل :كقوله تعالى: # كل تَفْيس وَآِقَةُ الْوْ4 [آل عمران:185]. 


)١(‏ فالفرق بين العام والمطلّق أن عموم العامٌ شموليٌ» أي: شامل لجميع الأفراد التي يتناولها 
اللفظء ولا يحصل الامتثال إلا بفعل جميعهاء فإذا قلت: «أكرم الطلاب» فمعناه أكرم كل 
طالب» وعموم المطلّق بَدَلِيٌّ» أي: يصدق على فرد واحد غير معيّن بدلا عن الأفراد الأخرى. 
فإذا قلت: «أكرم طالبا» فمعناه أكرم أيّ واحد من الطلاب» ويكفي إكرام واحد منهم» ولذا 
يجوز الاستثناء من العام لا من المطلق. 
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* جميع :كقوله تعالى: #وَآلَْرَضٌُ بيصا ضح بوم الِْيَدَمَةَ 14الزْمر:51]. 
كافة : كقوله تعالى: #وَقَدِيلُوا المت ركيت كَفّهَ كمَاة: كمَف لوكي © [التوبة 1 
*عامّة: كقوله وَكِِ: (وكان الي يُبعَث إِلى قومه خاصّة ويُعثتٌ نت إلى النلس حامة)!". 
؟- أسماء الشرط: (مَنْ؛ مَاء أين» متى, أيّانء حيثما..)»كقوله تعالى: ##فمن 5 
0 #لالبقرة:180]. 
: الأسماء الموصولة: (الذيء التي. اللذان. اللتان» الذي اللأتي» و(مَن 
أي. كقوله تعالى: لان الَدِنَ يَأْسكُنُون ١‏ مول التئن لما إِنّمَا يأ" 
َلُونِهمَ ير # [النساء:١٠]»‏ وقوله تعالى: « نا ميرك كل را عند الله 00 
[النحل:47]. 
4- أسماء الاستضهام: (مَنْء ماء أي أين» متى» كمء كيف).كقوله تعالى: #مّن ذا 
ألَرِى يشّفَعٌ عِندَهه إلا بإِذندء #[البقرة:50؟]. 
0- النكرة في سياف: 
© النفي :كقوله تعالى: 99 لذ يعون يسو من عِلَّمِوءِ #[البقرة:750]. 
#اللهي : كقوله تعالى: ##وَاعَردُوأ لَه وَ مركأ يو صَبكا #[النساء:+0]. 
* الشرط: كقوله تعالى: #وَإِنْ أُحَديَنَ المشركيرت أسَتَجَارَكَ ره #لالتوبة:1]. 
* الامتنان: كقوله تعالى: #وَأَر امن السَمَءِ مَآء طهُورًا #[الفرقان:/4]. 
"- المعرّف ب(أل) أو بالا ضافم: سواء كان مفردا أم جمعا ”". 
مثال المفرد المعرّف ب(أل) قوله تعالى: #إِنَّ الي لَتى خْسْرٍ © [العصر:؟]. 
ومثال المفرد المعرّف بالإضافة قوله تعالى: #وَاد كرو أنِمَمَةَ أسَوِعتْ #[المائدة:/1]. 


0 


() رواه البخاري ومسلم. 

5١‏ المرادي زان ماران ريعي الفى شد جيم ائراه الينس» اكتونة عام ولق 
لِإمٌْ صَعِيقًا 4 [النساء:18]» وعلامتُها أن تحل محلها كُل» » فلو قيل : («وَلِيَ كل إِنسَانٍ 
فَعِينا) لكان المعق مصحيها: 


عوونيوق 4 
أ . 
ل 9 0 


ومثال الجمع المعرّف ب(أل) قوله تعالى: #الِيْجَالُ قَومُورت عَلَ السك * 
[النساء: 5 7]. 

ومثال الجمع المعرّف بالإضافة قوله تعالى: #يوَصِي؟: لدف أؤكدر ْم * 
[النساء: »]١١‏ مه الصّلب وأولاد الأولاد. 

وقوله تعالى: #خَرّمَتَ عَلتَحَْ حدم #النساء:317] فيشمل جميع 
الآمّهات وإن علون ا 
:! قواعد في العمل بالعام: 
الأولى: «الأصل في العام العموم حتى يرد د ليل السخصيص». 

فيُعمل باللفظ العام على عمومه حتى يثبت تخصيص!؛؛ لأنّْ العمل 
بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على 
خلاف ذلكء فإذا ثبت الدّليل الذي يُخصّص العامٌ وجب العمل به. 
الثانييس: «العبرة بعموم اللمّظ لا بيخصوص السيب». 

فإذا ورد لفظّ عَامّ على سبب خاصٌ وجب العمل بعمومه؛ لأنّ العبرة 
بعموم لفظه لا بخصوص سببه 

مثال ذلك: آيات الظهار فإِنْها نزلت في أوس بن الصامت وزوجته 
عنعن وآبات اللعان النازلة في عويمر العجلاني وزوجته وََإِتعَنةه لكن 
أحكامها عامة لجميع المسلمين. 
* الثالثت: «ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يُنْزّل منزا 
العموم فضي المغال». 

ومعناها: أنه إذا وقعت واقعة لشخص مَّاء ثم سأل عنها رسول الله ككل 
فأجابه بحكمهاء دون أن يسأله عن أحوالهاء وعن كيفية وقوعها أفادنا هذا بأن 
الحكم عام كأقواله يَكِِه شامل لجميع أحوالهاء وهذه القاعدة من كلام الإمام 


ومثالها: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة:؛ فقال له النبي 
كِّ: (أمسك أربعء وفارق سائرهنٌ)'"' ولم يسأله هل تزوجهن مع أو مرتباً» 
فتركّه للسؤال دليل على عدم الفرق بين الحالين7". 
#* الرابعت: «العموم من صطات الألفاظ لا الأفعال». 

فالأفعال وما جرى مجراها كالقضايا المعيّة لا تفيد العموم إلا بقرينة عند الجمهور. 

فمن أمثلة الأفعال حديث: (أَنَّ الي تكله قَاءَ فتَوَضَأ)7". 

فهذا لا يعم جميع أحواله حين قاء. فلا يفيد أَنْ القيء ناقض للوضوء. 

ومثال ما جرى مجرى الأفعال أقضيته يكل كحديث ابْنِ عَبَّاسٍ :1 (أنَ 
الي كه قَصَى ِيّمِين وشاهد)!' '» وإِنّما قضى يَكِ بذلك في حالات معيّنة ل 
-8! أنواع العام: 
-١‏ عام يراد به العموم (محموظ): 

أي: : لم يدخله تخصيص» وهو قليل؛ ومن "٠‏ أمثلته قوله تعالى: #وَالَُيِمَاتَحَمَلُونَ 
عَليِكٍ 1#البقرة:8؟]. وقوله تعالى: #إوّمَامِن وَآبَةَ في آلا 0 أنه ررّقهَا #[هود:؟]. 
؟"- عام يراد به الخصوص: 

أي: لفظ عام دلت قرينة على أنه أريد به الخصوص.ء كقوله تعالى: لالْدِنَ 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان في صحيحه. وفي سنده كلام» لكن الراجح أنه 
صحيح كما قال ابن حزم في« المحلى )وغيره. 

(') المحصول للرازي »)77١/5(‏ جمع الجوامع للسبكي .)577/١(‏ 

() رواه الترمذي وأحمد. واختلف في صحته. وأكثر أهل العلم على تضعيفه. 

() رواه أحمد في المسند» وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

(5) مذكرة في شرح نظم الورقات لعبد الحليم توميات» ص: (10). 


فَالَ لَهُم لاس إِنَّ النّاس قد جَمَعْوأ ل 4 عمران:17]» فلفظ الناس عام لكن لا 


يراد به عموم الناس بل المراد في الأول نعيم بن مسعود. وفي الثاني أبو سفيان 
وأضحابهةة وقيل غير ذلك7. 
"- عام ميخصوص: 

أي: لفظ عام جاء دليل آخر فخصّصه. كقوله تعالى: # وَالْمَطلَقَدَتٌ 
يربص يِأَنمْسهنَ تَكَمََ و #لالبقرة:778]» فلفظ المطلقات عام 061ذظظ بقوله 
تعالى : لوكت الْحَمَالِ لَْْهُنَ أن يَصَعنَ حَهُنَ 4[الطلاق:4]؛ فجعل أجلهن وضع 
الحم الاقللاثة قروع 0 
دلالة العام: 

دلالة العام وشموله لكل أفراده ظيِّةٌ عند جمهور العلماء؛ لأنَّ النَصِ العام 
يحتمل النّخصيصٌ غالبا ولذا يجوز تخصيصه بالدليل الظني كخبر الآحاد 
والقياس» خلافا للحنفيّة القائلين بأنْ دلالة العام قطعيّة فيمنع تخصيصه بدليل ظني. 


سج التدريب] به 
4> استخرج الفاظ العموم مما يلي وبين نوعها: 
.١‏ قال تعالى: لوَمَابفصوفينَ يمك عرو عيقرت 14ل عمراننه١١].‏ 
؟. قال تعالى: ومن ين أَللّهَ يحل لَه ييا #[الطلاق: ؟]. 


“. قال تعالى: ## ونه يَسَجِدُمَا في السَّموَتِ وَمَافِ الْدَرَضِ #[النحل:49]. 


.)71١7 /١( انظر: تفسير مبهمات القرآن‎ )١( 
كما محص من عموم المطلّقات أيضًا المطلقات قبل الدخول بقوله تعالى: #يتاما ليميا دا‎ )0( 


الوا ا الم د من عِدَّتمتدُوييَا 4[الأحراب:49]. 


5. قال تعالى: #أمَنّ دي لكف فا #[القصص:١/].‏ 

4. قال وَكة: (أٌما أمريح قال لأأخيه: ياكافر فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قالء» وإلّا رجعت عليه 17". 
*. قال وك (المسلمٌ مَن سلمَ المسلمون مِن لسانه ويده)7". 

. قال وَكلِةِ: (لا وَصَّبَةَ لوآرثِ)7". 


4 0 العموم في النصوص التالية: (محفوظ. يُراد به الخصوص مخصوص). 
٠‏ قال تعالى: مأكلُمَنْعَليَادَانِ #[الرحمن:17]. 
. قال تعالى: ا تكد أَفِيضُوا من حَيَتٌ قاض آَلكسَاس #لالبقرة:149]. 
٠‏ قال عَكلِ: كل شرع را 
4 قال وَك: (لاصَلاة بعد الفَجْر حتّى تَطلْمَ الشَّمسُ» ولا بعد العَضْر حَّى تَغدبَ)0©. 
>> اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي: 
.١‏ النكرة في سياق الإثبات تدلٌ على (العموم - الإطلاق - الخصوص». 
؟. النكرة في سياق النفي من ألفاظ (الخصوص - الإطلاق - العموم). 
”". العموم من صفات (النطق - الأفعال - ما جرى مجرى الأفعال). 


يم جد 


() رواه البخاري ومسلم. 

(1) رواه البخاري ومسلم. 

(") أخرجه أبو داود» وابن ماجه. والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
(:) أخرجه البخاري ومسلم. 

(0) متفق عليه. 


لغة: ضد العامٌ. / 
واصطلاحا: اللفظ الدَّالٌ على محصور. 
أو: ما لايعمٌ أكثر من واحد, كأسماء الأعلام» والأعداد. 
والتخصيص: إخراج بعض أفراد العام بدليل يدل على ذلك. 
والمخصّص: هو الدّليل الذي يحصل به التخصيص. 

©[ أنواع المتخصصات: 
المخصّصات نوعان: متصل ومنفصل. 


المخصّص المتصل: 

وهو ما لا يستقل بنفسه بل هو ملازم للعام دائمًا. 

ومن أنواعه: 
-١‏ الاستكناء: 

وهو إخراج بعض أفراد العام ب(إلا» أو إحدى أخواتها. 

مثل قوله تعالى: #وَالْمسْر 0 إنَّ الإمكنّ لَنى خْسْرٍ 5) إِلَّا ألذينَ اموأ 
وَعمِلُوا آلصَّلِحَتِ #[العصر:١-"].‏ 1 

و«الاستثناء معيار العموم». أي: الميزان الذي يُعرف به هل اللفظ عام أم 
لاء فكل ما جاز الاستثناء منه فهو عاةٌ وما لا يجوز الاستثناء منه فليس بعام. 
:# شروط الاستكتاء: 

« أن يكون ملفوظًا مع إسماع المُخاطبء لا مجرد نية. 

* أن يَصُدَُّالمنطى والسعتى ننه من متكلم واحد: 

« أن يكون الاستثناء متصلا بما قبله عرْفاء فلو قال: زوجتي طالق ثلاثاء ثم 


قال بعل ساعة: إلا واحدة فلا يصح الاستثناءع» وتفع الغلالاث» ولكن له يضر 
فصله بتنفس أو عطاسء وقيل: كذلك الكلام غير الأجنبئ » بدليل حديث ابن 
عباس وَتِِيَعَا أن رسول الله وَكِةِ قال يوم الفتح: (إِنَ هذا البَلَدَ حَرَّمَهُ الله يَوْمَ 
خلق الشقواك والأزغيه لأ تقضة قز كت ول بندل خلذة ا فقال العناس :يا 
رسول الله إلآ الإدْخر فإِنَّهُلقَينِهم وبيوتهم» فقال: (إلاّ الإذخرَ)7". 
فكلام العبّاس وََزَْهَعَنَهُ فاصلء لكنه لا يضرٌ؛ لأنه غير أجنبئ عن كلام النبي وَلِاةِ. 
ألايستغرق المستثنى المستثنى منه. فلو قال: «له علي خمسة إلا 
حصان 0 
ويصح الاستثناء من الجنس» ويسمى: «المتصل» ومن غير الجضن: 
ويسمى: «المنقطع»» فلو قال: «لزيدٍ علي ألف درهم إلا ثوبّا؛ صحٌ, كما يصح 
لو قال: «الزيد علي ألف درهم إلا مائة درهم). 1 
لاد التشرل: 1 
وهو تعليق شيء بوجود شيء آخر أو عدمه, ب(إن) الشرطية أو إحدى أخواتها. 
مثل :إن ذهبتٍ إلى السوق فأنتٍ طالقٌ». وقوله تعالى: #تإن تابو وأمَامُوا 
11 20004 5 ص ررم فين ره -ه 3 9 01 0 
لض لصَلوة وءَاناً لزه 50 فخلوا هد م #[التوبة:0]. ويجوز ان يتأاخر لفظط الشرط» 
كقوله تعالى: ويه لكل ود اقم َلشُدٌسٌ ميارك نكن ل وَل #[النساء:١١].‏ 
؟- الصمعي: 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم» ومعنى: «ولا يُختلّى تحلاه»» أي: لا يُقطع نباته» والإذخر: نوع من 
النبات» والقيْنُ: الحَدَادُ. وروي عن ابن عباس وََِئََن) جواز فصل الاستثناء عما قبله مطلقا. 
(؟) اخ ختلف في الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة كقوله تعالى: مور دي انوا نه 
سبد بدا َلك هم الْعَسِفُونَ (2) ِل نموأ 4 [النور: 5-4]» هل يعود إليها جميعّاء أم يعود إلى 
الجملة الأخيرة فقط؟ والجمهور على أنه يرجع إلى جميع الجمل» ومذهب الحنفية أنه يعود 
إلى الجملة الأخيرة» ولذا اختلفوا في قبول شهاة القاذف المجلود إذا تاب. 

(9) فهي هو أعم من النعتء فتشمل البدل (بدل بعض من كل) نحو:أكرم الطلبة من اجتهد منهم؛ 


لوَرَبتتِئْحكُمْ ليق في جورحكم ين سكم اق مَعَلْشُميهن #[النساء:؟] 
فتحريم الرّبائب مخصوص بالموصوفات بأنْ أمهاتبن مدخول بهنّ. 
؟ - العايي: 
وغاية الشيء :بايته»كقوله تعالى: #مَأَعْسِنُوا وجُوفَك وَأَيْدِيَكُمْ إل 
[المائدة:7]» فوجوب غسل اليدين نهايته إلى المرافق» أما العضد فليس ا 


:! المخصّص المنفصل: 

وهو ما يستقل بنفسه؛ أي: الدّليل المنفصل عن اللّفظ العام. 

وأقسامه ثلاثة: الحس» والعقل. والشرع. 
4# أولة: التخصيص بالحس: 

كقوله تعالى عن ريح عاد: لاتُدَم رُكلّ مق 
الحسٌ دل على أنها لم تدمّر السماء والأرض. 
* ثانيًا: التخصيص بالعقّل: 

كقوله تعالى: َه حَدينُ كن مني 14الزّمر:77]» فإن العقل دَلُ على أن ذاته 
تعالى غير مخلوقة. 
* ثالثًا: التخصيص بالشرع: 

وله أنواع منها: 
-١‏ تخصيص الكناب بالحصتاب: 

كقوله تعالى: ولا تَدكحُوأ الْمُشْركتٍ حَيٌّ يون 4 [البقرة:١؟17]»‏ فلفظ 


مَرِ رَيَ] 4 [الأحقاف:5؟]» فإن 
َم بأ 0 


وقوله تعالى: لامَيََعِلَ دحج الَشدسن أنقلاء | يِه ييا 4[آل عمران:/917]» فلفظ (النأس) 

يعمٌ المستطيع وغيره» فلما ذكر بعده البدل طمن تع يِه بي » خصّصه بالمستطيع» 
تسمل حال عقون فال : #وَمَن يَفَشُْلْ مُؤّعِنَامُتَعَيدًا فَحَرَاوُه جَهَئَمُ حَدَا 
فيا #[النساء: 97]» فالعام (مَن) يشمل المتعمّد والمخطى. لكنْ الحال (متعمّدا) خصصه 
بالمتعمّد» كما تشمل عطف البيان» والجار والمجرورء والظرف. 


(المشركات) جمع معرّف ب(ال) يشمل الكتابية وغيرهاء لكنه حص بقوله 
تعالى: #وا مك من ادن أونوأ لْكِتبَ من قبل # [المائدة:ه]» فيج وز نتكاح 
المحصنات من نساء أهل الكتاب. 
"- تخصيص الكناب بالسدي: 

كقوله تعالى: ##حْرّمَتٌ عَلبيمْه ألْمَيَبَةُ وَلرَّم #[المائدة:#]» فلفظ (الميتة) عام لأنّه مفرد 
معرّف ب(ال)» لكنّه خصٌ بقوله وَكِلِ في البحر: (هو الطّهور ماه الجل ميتثه)7". 
؟- تخصيص الكناب بالا جماع: 

كتخصيص قوله تعالى: لكاي أي ثرا إ وى للصلزة من بر لجْمعَة 
تأشهز إن د كه #[الجمعة:9] بالإجماع على أنه لا جمعة على العبد والمرأة 0 
:- تخصيص الكناب بالفياس: 


د 


مثاله قوله تعالى: لزنه ارا جد وأ موحي مْنةجلْدة #[النور:؟] فلفظ (الرانية) عام 


يشمل الحُرّة والأمة» ولكنّه خصّ بقوله تعالى في الأمة إذا زنت: لين ايح بِعحِكَةٍ 
شكر مسيام الله 35 ورةالعداي #[النساء:ه 7]» وح (الزاني) كذلك بقياس 
العبد ال اق على الآملاق تضيف العذات والافضاز عل عمسي جادة: 
قد القسييص الستة بالمكة 
مثاله قوله يَكِِ: (فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعْشْرُ)(" فهو عامٌ في القليل والكثير من 
5 س 6 و 7 
أَوْسْقَ )"دصي الوكادفي] ضقت الثنهاة بوقدار السابدوهر خيس أوسق: 


(1) رواه أبو داود والترمذي ونقل تصحيحه عن البخاري. وكذلك محص عموم لفظ (الدمٌ) في 
الآية بحديث ابن عمر 5ةتة: (أُحَِّتْ لنآ مين وَدَمآنء فأمًا الميتتانٍ فالحوتٌ والجرادٌ وأمًا 
الدّمان فاتك والطحال) أخر عه اند وان ماكة وغيرهماء وقية ضعفت: 

(1) انظر: البحر المحيط للزركشى ("/ 7+ "). 

(9) رواه البخاري. ْ 


(:) أخرجه مسلم. 


5؟- تخصيص السني يبالحكناب: 

كتتخصيص قوله يَكله: (إدَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانٍ يسَيْمَيْهِمَا فَالَْاتلُ وَالْمَقُولُ في 
الَّارِ)”" بقوله تعالى : «تَعَيثوا الى يخي حَقٌّ :إل أثْر أ * [الحُجُرات:1 
ات تتخصيص السدت بالإجماع: 

كتخصيص عَمُومٌ قوله وَلَِةّ: (الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُتَجّسْهُ شَيْءْ)!"" بالإجماع 
على نجاسة الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حَدَدَتْ فيه. 
4- تخصيص السدى بالقياس: 

مثاله قوله عَكله: (اليِكرُ باليكر جَلْدُ مك ة وَنَفِيَ سَبَةِ)!"» فلفظ (البكر) عام 
ادن ال الب كله د ملاس اليد على الأ اش ايت تعيب ليد 
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00 عن لوعن : : 00 
بالقران كما تقدم فيقتصر في جلده على خمسين جلدة . 


ص | التدريب |زيههه-- 


>> بين العام والخاص ونوع المخصص فيما يلي: 


سي وا سد مكوح ساسا 2 م رعوه 0000 وعد هت 0 


.١‏ قوله تعالى: # لذبن برمون المحمتات 7 ثم لم يتوأ يأرَيعةَ شهداء َأَجَلِدوهرٌ جلدة 
[النور:4] مع قوله تعالى: # وَلَدِنَ يمون روجهم ول يكل لم شبك إلا نسم فسَهدَةٌ 


يربع هرات بأل د لمن لبقي * [النور:؟]. 

)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي؛ وصححه الإمام أحمد والنووي والبغوي وغيرهم. 

() أخرجه مسلمء وكذلك قوله يَكله: (لا زكاة في مال حتى يحول غليه الحول): خصٌ منه المعدن 
والركاز؛ قياسا على الزروع والثمار» فلا يشترط فيهما حولان الحول. 

(4) ومن المخصصات المنفصلة: التخصيص بالمفهوم؛ سواءٌ كان مفهوم مُواققة أو مُخالّفة: مثال 
مفهوم الموافقة: تخصيص عموم حديث: (لَيّ الواجد يحل عِرضّه وعقوبته) بمفهوم قوله تعالى: 
قلا تَل لمأي 4 [الإسراء:7] فلا يجوز حبس الوالد في دين ولده. ومثال مفهوم المخالفة: 
تخصيص عموم حديث (الْمَهُ طَهُورٌ لا الم 0 شَيْءٌ) بالمفهوم المخالف لحديث: (إذا بلغ الماع 
قلتين لم يحمل الكَبّث) فإنّ مفهومه أن الماء دون القلتين يتدجّس بمجرد ملاقاته للنجاسة. 


". قوله تعالى: # وَاَلْسَارِقٌ َألسَارقَةٌ فطعو أبديهما [المائدة:"] مع قولهوكلاة: 
(لا تفطعٌ يد السّارقٌ إلا في رُبع دينار فصاعدًا) (". 

؟. قوله تعالى: #ولا كَمَرَبوهُنَّ حي يَطهرَنّ #[البقرة:؟17]. 

5. قولديَكةٍ: (أمرثُ أن أقاتل النّاس حنَّى يشهدُوا أن لا إله إلا الله وني رسول 
)1 مع قوله تعالى: #حَيَّ يُعُطوأ لْجِرَيةٌ عن يَدِ وَهُمٌ صعْرُورح #[التوبة:9؟]. 

. قوله تعالى في شأن بلقيس ملكة سباً: وتيت مِن كل عر #[النمل:77]. 

1. قوله تعالى : لا بوْحِي؟ مهي أولدرٍ حش 4الساء:١١]‏ مع قوله وَللِ: (لَا يَرتُْ 
المُسْلمٌ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرٌ المُسْلِمَ)!". وقد أجمع المسلمون على أن الولد 
إذا كان عبدا لا يرث. 

. قوله وكيِ: (ما قَطِمَّ منّ البهيمة وَهِي حيَّةٌ فهو ميثٌ)”') مع قوله تعالى: #وَيِنَ 
أصَوَافِهًا وَأَوبَارهَا وَأَشْعَارِهَ] أَنَنا وَمَتَنمًا ِلَ جين #[النحل:١8].‏ 

> ضع علامة )”١‏ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ) أمام العبارة الخاطنة 

مما يلي: 

) التخصيص هو: قصر الخاص على بعض افراده‎ .١ 

؟. من المخصّصات المتصلة الاستثناء والحس ) 

*. لا يجوز تخصيص القرآن بالسنة؛ لأنْ القرآن قطعي الشبوت والسئّة ظيّة( 

5 لوقال لأمراته: أن طالق ثلاثا ]لا ذلذثا ضار لغوا ) 
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)١(‏ متفقٌ عليه. 

(؟) متفقٌ عليه. 

(*) أخرجه البخاري ومسلم. 

(5) أخرجه أبو داود والترمذي وحسّنه واللفظ له. 


واصطلاحا: ما دل على الحقيقة بلا قيد»كقولنا: أكرم رجلا. 

وكقوله تعالى في كفارة الظهار: هَسَحيرٌرَهبَوِ #[المجادلة:”؟]. 

فكلمة (رَقَبَةِ) مطلقة غير مقيّدة بشيء؛ وهي نكرة في سياق الإثبات؛ 
فتصدق على المؤمنة والكافرة. 


+ تعريف المقيد: 

لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. 

واصطلاحا: ما دلّ على الحقيقة بقيد. كقولنا: أكرِمْ رجلا صالحَاء وكقوله 
تعالى في كفارة القتل: لمََرِرُ رَكبَةٍ مُؤوكوٌ 4[الساء:؟9] حيث قيّدت الرقبة 
بالإيمان فوجب أن تكون الرقبة المعتّقة مؤمنة. 
حكم العمل بالمطاق والمقيد: 

أوَلَا: إذا ورد النص مطلقا وجب العمل على إطلاقه. ولا يصار إلى تقييده 
إلا بدليل يوجب ذلكء مثل قوله تعالى: #وآن كَبَمَعُوا برح الخُدصين # 
[النساء:5] فالآية مطلقة» وتشمل تحريم الجمع بين الأختين الشقيقتين» والأختين 
لأب, والأختين لأم» ولا يجوز تقييدها بأحد هذه الأنواع بغير دليل7". 
)١(‏ ومثله قوله تعالى: #وَأْمَهَدتُ ْسَآيحكُ4 [النساء:"17] فهذا نص مطلق لم يقيد بالدخول فيعمل 


به على إطلاقه» فتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتهاء سواء دخل بها أم لم يدخل. انظر 


ثانيًا: إذا ورد النص مقيّدا وجب العمل على تقييده ما لم يقم دليل على 
إلغاء القيدهء كقوله تعالى في كفارتي الظهار والقتا : قم مام سَهَرئن 


مُكمَابِعَينِ # [النساء:93] [المجادلة:4]. 

أمَا إذا دل دليل على إلغاء القيد فإنه يجب العمل بالنص مطلقا عن القيد» 
كقوله تعالى: #وَرَبَكبْحكُمْ لق فى حُجُورصك, #لالساء:17] فقوله تعالى 0 
خجُورِكُم) أي في رعاية زوج أمها قيد خرج مخرج الغالب؛ لأن الربيبة : 
غالبا مع أمها في بيت الزوج فلا أثر له. 

ثالنًا: إذا ورد النص مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر فله أربع حالات: 
#* الحالي الأولى: أن يتَّمْمَا في الحكم والسبب: 

فيجب تقييد المطلق بالمقيّ مثاله قوله كّك: «احْرّمَتَ ع5 اليد لدم * 
[المائدة:*] وقوله تعالى في آية أخرى: #إإلَّه أن يوم مَةَأَوَدَماكَسَفُوحًا #[الأنعام:ه 4 .]١‏ 

فالدم في الآية الأولى مطلق» وفي الثانية مقيّد بالمسفوح» والحكم متيحلد 
وهو التحريم» والسبب متحد وهو الضرر بتناول الدم» فيُحمل المطلق على 
المقيّدء ويكون المحرّم الدّم المسفوح دون غيره مما بقي في العروق واللحم, أو 
الجامد كالكيد والطحال. 
* الحالت الثانيت: أن يختامًا في الحكم والسَبب: 

فلا يحمل المطلق على المقيّد» بل يعمل بالمطلق على إطلاقه. والمقيد 

مثاله قوله تعالى: # وَأَلِسَارِفُ وَالسَارِقَهُ مَأَقَطعْوَأ أيْدِيَهُمَا * [المائدة:4؟] مع 
قوله تعالى في آية الوضوء: #مَاعْسِنُوا وَجُوهَكُ وَأَيْدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ #المائدة:1] 
ف(الأيدي) مطلقة في الآية الأولى» مقيّدة في الثانية» والحكم مختلف؛ لأنه في 
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الأولى وجوب القطعء وني الثانية غسل اليدين» والسّبب مختلف كذلكء. ففي 
الأولى سبب القطع السرقة» وفي الثانية سبب الغسل القيام إلى الصَّلاةء فلا تُقيّد 
الآية الأولى بالثانية» ولكن بيّنت السنة أن القطع يكون من الكوع. 
#* الحالي الثالثت: أن يتمْمًا في الحكم ويختلمًا في السبب: 
فذهب أكثر العلماء ومنهم جمهور الشافعية إلى حمل المطلق على المقيّد 
وذهب الحنفية إلى أنه لا يحمل» بل يعمل بالمطلق في موضعه. وبالمقيد في موضعه. 
مثال ذلك: إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى: ممَيَحْرِرُ رَيَبَدِ * 
[المجادلة:7] مع تقيبدها بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله تعالى: مسر رَقسَقٍ 
مُؤّْمحَةٍ #[النساء:؟9] فالحكم في الآيتين واحد وهو تحرير الرّقبة» والسبب مختلف. 
ففي الأولى السبب الظهارء وني الثانية القتل» فيقيّد إطلاق الرقبة في كفارة الظهار 
بالقيد قي كفارة الققل: ويشترط فيها الإيمان!' عند الجمهور خلافا للحنفية. 
# الحالي الرابعت: أن يختامًا في الحكم ويتهْما في السبب: 
فقيل: يحمل المطلق على المقيّدء وهو رأي أكثر الشافعية» وقيل: لا يحمل. 
مثاله: قوله تعالى في آية التيمم: #كأمسحُوأ ب#جُوهِحت وَلدِيكْم مَنَهْ 
[المائدة:7] مع قوله تعالى في الوضوء: #مَأعْسِلُوا وجوفة وَأبديكة لَ الاك # 
[المائدة:5] فالأيدي في الأولى مطلقة» وفي الثانية مقيّدة بالمرافق» والحكم 
مختلف. ففي الأولى وجوب التيمم» وفي الثانية وجوب الوضوءء بينما السّبب 
متحدء وهو القيام إلى الصّلاة» فيحمل المطلق في التيمم على المقيد في 
الوضوءء ويكون المسح كذلك إلى المرفقين عند الشافعية. 


.)887 /١( نهاية السول للإسنوي (7/ 547)؛ شرح الكوكب الساطع للسيوطي‎ )١( 
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> بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد فيما يلي: 


.١ 


إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: #صن لَرَ مََتَِمَ َعَم سِيّينَ 
51 [المجادلة:4] مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماسا في نفس الآية: 


آله 90 > < يم سشايبى مم سح سس 22 8ه سه + 
لس لَرَعحَد مَصِيَامْ سَهرَيْنِ متَتَابمَينِ من قَبَلٍ أن يسَمَآَ]ا # [المجادلة:4]. 


. قوله كَكِةِ: (لا نكاح إِلَّا بولي)'"2» مع قوله يله (لا نكاح إِلَّا بولّي مرشد 


وشاهديى عذل)". 


. إطلاق الشاهدين في قوله تعالى: "وا با كزين بلحت # [البقرة: 85/؟] 


مع تقييدهما بالعدالة في قوله تعالى: #وَأَشَّمِدُوأْدَوَىٌ عَدَلٍ َي 1#الطلاق:؟]. 


مه عر مروقد 


. إطلاق الوصية في قوله تعالى: من بَحَدِ وَصِيّةٍ يُوْص يبآ أو دَيْنْ © [النساء:١١]‏ مع 
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تقييدها بالثلث في حديث سعد بن أبي وقاص ويََيعَنَة: (الثلث والثلث كثير)”". 


. تقييد الكسوة في كفارة اليمين في قوله تعالى: #فَكَفَْرَيهءٍ إطعام عَصَّرَوَ مَسَكينَ 


مِنّ أَوَسَطِ مَا يُطْعِمُونَأَهْيِكْم أَوَكسَوَتُهُرَ # [المائدة:69] بالوسط مثل الإطعام. 


مويهجم مسكح- 
2-0 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. 
(0) رواه بهذا اللفظ البيهقى في سننه عن ابن عباس وَوَلدهْعا موقوفًا (9/ .)١١7‏ 
90 رواه البخاري ومسلم. 


النتص, والمجمل والمبيّن, والظاهر والمؤوّل ‏ 1/7! 


الكلام المفيد له ثلاث صور كالتالي: 
.١‏ إن كان لا يحتمل إلا معنىَّ واحدا فهو النص. 
؟. وإن كان يحتمل معنيين فأكثرء فإن كانا على حد سواء فهو المجمل الذي 
يحتاج إلى مبيّن. 
“. وإن كان أحد الاحتمالين أظهر وأرجح من الآخر كان الرّاجح ظاهراء 
والمرجوح مؤوّلا. 
النص 
تعريف النص: 
لغة: من نّصّ الشيء ينْصّه إذا رفعه» ومنه مِنّصَّة العروس. 
واصطلاحا: هو اللّفظ الذي لا يحتمل إِلَّا معنى واحدا. وقيل: هو ما يُفَهَمُ 
معناه بمجرد سَمَاعِهِ كقوله تعالى: تَزك عَمَرَُ اي #[البقرة:155]. 
+: حكهه : 
دلالة النص على معناه قطعية» فيجب العمل به ولا يجوز العدول عنه إِلّا 
بناسخ. 


مويهجم مسكح- 
2-0 


* تعريف المجمّل: 


لغة: المبهم. 

واصطلاحا: ما احتمل معنيين فأكثر من غير تجح لأحدهما على غيره. 

أو: ما افتقر إلى بيان. 

مثاله: لفظ القرء في قوله تعالى: « وَالمظ لكت يري امون تلكة مو 4 
[البقرة:5718] فهو متردد بين معنيين على السواء وهما الطهر والحيض بدون ترجح 
لأحدهما على الآخرء ولهذا وقع الخلاف في المراد به فحمله الشافعية 

والمالكية على الطهرء والحنفية والحنابلة على الحيض. 

والإجمال قد يكون في: 

.١‏ الاسم: كلفظ القرء. 

". الفعل: كقوله تعالى: #وَالَ ل إِدَاعَسَعَسَ #لالتكوير:7١]‏ لتردده بين أقبل وأدبر. 

*. الحرف: كالواو في قوله تعالى: لأوَالرسِحُونَ في الل يعوو “امنا بو © (آل 
عمران:7] فإنها تحتمل أن تكون عاطفة أو مستأنفة. 

-8! أسباب الإجمال: 

.١‏ عدم معرفة المراد: كأن يكون اللفظ مشتركاء وهو الموضوع لأكثر من 
معنى» كالقرء للطهر والحيضء والمولى للسيّد والعبدء والشَّهّقَ للحمرة 
والبياض» والعين للباصرة والبئر والجاسوسء مما يؤدي إلى عدم معرفة 
المراد» ويزول الإجمال فيه بتعيين المراد. وبسياق الكلام. 

؟. عدم معرفة الصفة: بسبب الإطلاق أو التعميم» ويزول الإجمال ببيان 
الصفة» كقوله تعالى: ##أوَأَقِيمُوأْ الصّلَوْةَ #[البقرة:4] فإن صفة إقامة الصلاة 
مجهولة تحتاج إلى بيان» فحصل بيانها بالقول والفعل من الرسول ك. 
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. عدم معرفة المقدار: ويزول إجماله ببيان المقدارءكقوله تعالى: #أوءَانوا لكر # 

[بقرة:5؟] فإِن مقدار الزكاة يحتاج إلى بيان فحصل بيانه بقوله وك وكتابته!"". 
حكم العمل بالمجمل: 

إن كانت هناك قرائن ترجّح أحد معاني المجمل عمل بهاء وإلا توقف فيه 
حتى يتبين المراد منه» ولذا قيل: «إذا جد الاحتمال بطل الاستدلال». 
تعريف المبيّن: 

ىه 08 ع 3 

واصطلاحا: هو ما يهم منه المراد بعد التبيين. 

والبيان: إخراج اللّفظ من حالة الإجمال والخفاء إلى حالة الظهور والاتضاح. 

والمبيّن: هو الدليل الذي أوضح المقصود بالمجملء ولا يشترط فيه أن 
يكون أقوى سندًا أو دلالة من المبيّن» فيجوز بيان المتواتر بالآحاد. 
طرق البيان: 

يحصل البيان بالقول تارة» وبالفعل تارة» ومبما معّاء وبالإشارة تارة وبترك الفعل أحيانا. 
-١‏ البيان بالقول: 

مثاله: قوله تعالى: #حْرّمَتَ عَلَنَيْ: الْمَببَدُ وَألدَّمْ #[المائدة:"] فهذه الآية مبيّنة 
للمجمل في قوله تعالى: إلا ما ييل عَليَكُم * [المائدة:١].‏ 
؟- البيان بالمعل: 

مثاله: قطعه كيه يد السارق من الكوع. مبِيّنًا للمجمل في قوله تعالى: 
وَاَلْسَارِقُ واَلسَّارِقَةٌ مأقَط عو أيْدِيَهَمَا #[المائدة:8]. 
"- البيان بالقول والمّعل معا: 

مثاله: بيانه َك صفة الصّلاة ومقدار الزكاة وأفعال الحج قولا وفعلاء مبينا 


.)175( شرح الورقات لعبد الله الفوزان» ص:‎ )١( 


للمجمل في قوله تعالى: #وَأَقِيمُوأ الصَّلؤْدَ وَءَانواآلكَكَوِدَ #[البقرة:47]» وقوله تعالى: 


وَللَهِعَلَ اناس حِح لدت مَنِ أُسَتَطَاءَ | ليه سيلا 1#آل عمران :30 ]. 
5 - البيان بالحكنابي: 

ككتابته وَكِِةِ التي بيّن فيها الزكوات والدّيات لَعْمّاله. 
0- البيان بالاإشارة: 

كقوله وَكِةّ: (الشَهْرٌ هَكَذَا وهَكَذَا يَعنِي مَرَّة ِسْعَةَ وعِشْرِينَ ومرَّةَ تَكَائِينَ)!'! 
وأشار بأصابع يديه. 
-١‏ البيان بترك الفعل: 

كتركه يد صلاة التراويح جماعة في رمضان بعد أن فعلها؛ خشية أن تفرض 
عليهم» وكتركه الوضوء مما مسّت النار» ممادل على عدم الوجوب فيهما. 
-8! تأخير البيان: 
-١‏ تأخير البيان عن وقت الحاجي: 

٠ 5 2 5‏ و سس | اه 57 3 ع 

وهو غير جائز في الشرع» ولهذا اعتبر سكوت النبي يَلَكيْدِ وتفريره لما فعل أو 
قيل بحضرته سئة تقريرية؛ لأنه يَكَلَِدٌ لا يسكت عن بيان الحق عند الحاجة إليه. 
؟"- تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجى: 

وهو جائز وواقع عند الجمهورء بدليل قوله تعالى: : ألما يسائر #[القيامة:14- 
9]و(ثم» للتراخي» فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب. 

و 05 

مغاله: الصلاة حيث فرضت ليلة الإسراء مجملة» وتاخر بيانها ان الغد 

حتى جاء جبريل عََتوااتَكه وبيّنها. 
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)١(‏ رواه البخاري ومسلم. وكذلك إشارته يل بيده إلى وضع النصف من الدَّين في حديث كعب 
بن مالك وأبى حدرد وَيَبْعَتها. 


لغة: الواضح البيّن. 

واصطلاحا: ما احتمل معنيين أو أكثر هو في أحدها أرجح. 

مثاله: رأيت أسداء فهو يحتمل أن يكون المراد منه الحيوان المفترس» وهو 
الظاهر؛ لآنه موضوع له. ويحتمل أن يكون مجازا للرجل الشجاع. 


:© أسباب الظهور: 

.١‏ حمل النضٌ علو الحقيقة اللغويّة: كقوله يَكِِةِ: (البيحَانِ بالخِيّار)("» فالظاهر من لفظ 
(البَبّعَانِ) أنه البيع المعروف» ويحتمل السّوم مجازاء والأصل البقاء على الحقيقة. 

؟. حمل النصّ علا الحقيقة الشرعية: كالصلاة في عرف الشرع فإنها راجحة في الأقوال 
والأفعال المُممتَحَة بالتكبير المَحْتثّمَةِ بالتسليم» وتحتمل الدعاءً مَرْجُوحًا 

“*. حمل النصّ علئل الحقيقة العرفية: كالدابة» فإنها راجحة فيما يمشى على 
أربع؛ مرجوحة ني كل ما يدب على الأرض. 

. ا كقوله وكة: يما إِهَاب 

0 ح. .لمش على لامع اتيمال ين :كقوله تعالى: #مَعِدَة من أَينَامِ 
م [البقرة:184] فالظّاهر أن الأيَام تبقى على إطلاقها ولا تقيّد بالتتابع» 

لق 

ويحتمل التتابع7". 

)١(‏ متفق عليه. 


(0) رواه مسلم. ومذهب الشافعية والحنفية أن جميع جلود الحيوانات غير الكلب والخنزير تطهر 


(©) مذكرة في شرح نظم الورقات لعبد الحليم توميات» ص: (487)» شرح الورقات لعبد الله 


حكم العمل بالظاهر: 
الأصل أن يُحمل اللفظ عن المعنى الظاهرء ولا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل أقوى منه يصرفه إلى الاحتمال المرجوح.ء وهذا ما يسمى بالتأويل. 
:© تعريف المؤوّل: 
لغة: من آلَ يؤُولُ إذا رجع. 
واصطلاحا: اللفظ المحمول على المعنى المرجوح بدليل يدل على ذلك. 
والتأويل: حمل اللفظ المحتمل لمعنيين على المعنى المرجوح بدليل. 
-#! أقسامه: 
التأويل قسمان هما: 
-١‏ صحيح مقبول: 
ويشترط فيه: 
أ/ أن يكون اللفظ محتملا لغة أو عرفا أو شرعا للمعنى الذي يراد صرفه إليه. 
ب/ أن يقوم على التأويل دليل صحيح. فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال. 
مثاله: تأويل الصوم في قوله تعالى: فَفُوَِقَ تَدَرْتُ لِلتَمَنْصَوْمًا © مريم:1؟] 
بالإمساك عن الكلام لا عن المفطرات بدليل تتمة الآبة: #دَدَن كَل الَرْمَ 
إنيسيًا #[مريم:؟]. ويسمى هذا التأويل: الظاهر بالدليل. 
؟"- فاسد مردود: 
وهو ما لم يدلّ عليه دليلٌ صحيحٌ» كتأويل الرافضة قوله تعالى: لكَامبوا أله 
وَرَسُولِه- َالو لد أبْرلنَا#لالتغابن:8] بأن المراد نور الأئمة من آل البيت!. وتأويلهم 
قوله تعالى: #أوَوَال أمَهُ لا تدوأ لين تين إَِمَا هر إِلمُوئية 1#النحل:١0]‏ بأن المراد: 


الفوزان» ص: 20 التحقيقات على شرح الجلال للورقات لفضل مراد. ص: 6ه 
الخلاصة في أصول الفقه لكاملة الكواري» ص: .)51١(‏ 


لا تتخذوا إمامين» إنما هو إمام واحد!!". 


حوو[التدريب د 


> اذكر ثلاثا من طرق البيان مع التمثيل: 
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يشترط في التأويل الصحيح شرطان فما هما؛ 


> بين نوع التأويل فيما يلي مع التعليل: 


.١ 
5 


. 


تأويل قوله تعالى: مإإدًا كُمَمُمَ إِلَ أَلصَلَوِةَ #[المائدة:] بمعنى: إذا أردتم القيام لها. 

007 1-7 5 فى ينا هه ََ ل طن 8 "عبر 0 ل 5 
تأويل بعض الشيعة قوله تعالى: لإإنَّأمَه يأموَكُمْ أن تَذْيُوا برد #[البقرة:17] بأن 
المراد بالبقرة عائشة وَدَإَْدعَتهَا !. 


هه 


. تأويل الشافعي يََدَآَنَهُ تعالى قول الله كك: ##ولا بيت رِينْتَهُنَ إِلَا ما ظهَرَ 


ونه 1النور: ١‏ أ“ بأن المراد : «إلا وجهّها وكفيها». 
تأويل قله عا 7 وَمكل امرك #[يوسف:87] بمعنى: رسال أهل القرية. 


> ضع علامة ”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة 2 أمام العبارة الخاطنة مما يلي: 


١ 


6 4م ها 


. يشترط في المبيّن أن يكون أقوى سندًا ودلالة من المبيّن. ) 
. إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنىّ واحدا فهو «النص). ) 
. لا يجوز العدول عن المعنى الظاهر إلى الاحتمال المرجوح إلا بدليل.( 
. من أمثلة الظاهر قوله تعالى: 'مَصِيام َلعَةِ يار #[البقرة:197]. ) 
. البيان يكون بالقول أو الفعل فقط. ) 


يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. ) 


كد اد اد صخشي شاد 


)١(‏ مذكرة في شرح نظم الورقات لعبد الحليم توميات» ص: (854)»شرح الورقات لعبد الله 


الفوزان» ص: (17/94). 


:8 تعريف المنطوق: 

يغ الماك قلي ماسر ذم الطق: 

واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ بصيغته ومنطوقه. 

كتحريم التأفيف المستفاد من قوله تعالى: #قلا تمل طَحم] أي 4 [الإسراء:7؟]. 
أنواع المنطوق: 

المنطوق نوعان هما: 
-١‏ منطوق صريح: 

وهو المعنى الذي وضع اللفظ له» ويشمل: 

٠»‏ دلالة المطايقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له 
كدلالة لفظ «الأسد» على الحيوان المفترس. 

© دلالة التَضِمّن: وهي دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له كدلالة 
لفظ البيت على السقف. 
"- منطوق غير صريح: 

وهو دلالة اللفظ على ما لم يوضع له أصالة بل يَلْرَمُ مما وْضِع له. ويُسمّى 
امم كدلالة لفظ: «السقف» على الحائط؛ إذ ليس جزءًا من السقف. 
لكنه لا ينفك عنه. 
أقسام المنطوق غير الصريح: 


ينقسم المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام هي: 
١‏ - دلالني الافتضاء: 


وهى دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يجب تقديره؛ لتوقف صدق 
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الكلام أو صحته عليه» والمعنى المقدّر يسمّى: المقتضّى. 

مشل قوله يَكَِةِ: (لا وصيّة لوارث) 7" أي: لاوصية صحيحة لوارث؛ 
فالمنفي صحتها لا وقوعها. 

ومثل قوله تعالى: # وَمَكَل الْمَرَيَمَ #[يوسف:؟4] أي: أهل القرية؛ لآن العقل 
يقضى بأن الشرية لا سال 7 ” 
-١‏ دلالت الايماء (التنبيه): 

وهي دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم؛ للتنبيه على علة 
الحكمءكقوله تعالى: #وَاَلسَارُِ وَالسَارِكَةٌ فَأفَطعوأ أَيدِيَهُمَا * [المائدة:8"] فالله 
رتب حكم القطع بالفاء على وصف مناسب وهو السرقة» ليشير إلى أنْ علة 
القطع هي السرقة. 
؟- دلالي الاشارة: 

وهي دلالة اللفظ على معنى لازم غير مقصود من اللفظ في الأصلء مثل 
دلالة قوله تعالى: #أُجِنَّ نكم للد ألضِيَارِ َلرَّفَتُ إل ساب * [البقرة:117١]‏ على 
جواز أن يصبح المسلم جنبا في رمضان. فإنه إذا جاز له الجماع طوال الليل جاز 
أن يطلع الفجر وهو جنبء ولا يفسد صومه. 
تعريف المفهوم: 

لغة: ما يستفاد من اللفظ. 

واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا من حيث النطق به. 

مثاله: تحريم الضرب للوالدين المستفاد من قوله تعالى: #مَلاتَكل ان #[الإسراء:*79]. 
أنواعه: 
-١‏ مفهوم موافقي: 

وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوقٌ في الحكم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» وابن ماجه. والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
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# الأول: فحوى الخطاب (المغهوم الأولى): وهو ما كان المسكوت عنه أولى 
بالحكم من المنطوق. 


الأساه 1 


فالضرب أولى بالتحريم من التأفيف؛ لأنه أشد من التأفيف في الإيذاء 
فكان أولى بالحكم. 
* الثاني: لحن الخطاب (المعهوم المساوي): وهو ما كان المسكوت 
عنه مساويًا للمنطوق في الحكم. 

مثاله: تحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: إن الَذِنَ 


2 سام رح سا 


تأصكلوة أعول التكى للم كما يط ذَبُطُونِهَ 3ذ [النساء:١٠]؟‏ لآن الأكل 
والإحراق متساويان؛ إذ الجميع إتلاف. 
حجيبنه : 

اتفق العلماءٌ على الاحتجاج بمفهوم الموافقة» ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. 
-١‏ معهوم المخالصي: 

وهو ما خالف المسكوث عنه المنطوقٌ في الحكم. 

مثاله: قول النبي يَكِ: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)! فانّه دل بمنطوقه 
على أن الماء الذي بلغ قلتين لم ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة» ودل بمفهومه 
المخالف على أن الماء إذا كان دون القلتين تنجّس بمجرد ملاقاته للنجاسة. 


)١(‏ رواه أصحاب السئن» وصححه جمع من أهل العلم. انظر: خلاصة الأحكام للنووي 
(0 ,6 والمجموع /١(‏ 85). 


أنواع مفهوم المخالفة: 
4# أولة: ممهوو الت ا 

وهو أذ يذل انظ اللجة اذ يعن على للقي كي عند انقاك فلاف الفيقة: 
مثاله: قوله وكِِ: (في سائمة الغنم زكاة)(" حيث عَلَّقتُ زكاةٌ الغنم بوصف (سائمة)» 
فدلٌ بمفهومه المخالف على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة؛ لانتفاء صفة السّوم. 
* ثانيًا: مهوم الشرط: 

وهو أ ةيدل التائظ المقكة يشر ظ على قوت تقيضيه عن انطاء الشرظ, 

مثاله: قوله تعالى: #وَإِنكنَ أوْتِ حل َلَففُوأعَيوسَ حقٌ يَصَعنَ هن 4 
(الفتلوق» ا فاثه يدل ستطوفه على رعخرب النققة المهدة الحامل» وبمفهومه 
المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل. 
ثالثًا: معهوم الغايي: 

وهو أن يدل الل المي بغاية على نقيض حكمه عند انتفاء تلك الغابة. 
كقوله تعالى: ووأ وأَسْرَبُوأ حقّ يتين لالح الْأَتِِضٌ من أليْط الأو 4[البقرة:181] 
فإنه يدل بمنطوقه على إباحة الأكل والشرب إلى طلوع الفجرء وبمفهومه 
المخالف على منع الآكل والشرب عند طلوع الفجر وبعده. 
# رابعا: ممهوم العدد: 

وعن أنيدك اللّفظ المقيّدٌ بعدد معين على انتفاء الحكم عما عداه»كقوله 


سه س2 


تعالى : * الرَيَة ولزن فَلدُوا كل وَبحٍِتْمًا م نكرو [النور:؟] فإنَّ منطوقه وجوب حد 
الزاني والزائية مائة جلدةء ومفهومه المخالف عدم إجزاء ما نقص عن هذا 
العدد. والمتع هرد القيادة موي" 
* خامسا: معهوم الحصر برإلا) أو (إنْما): 

مثل: لا إله إلا الله» وقوله تعالى: # إِكسَآ إِلَهَكْهْ أيه #[طه:18] فإنه يدل 
يمتهزب عن تفي اللالريفية عن غير الله 
)١(‏ والصفة هنا تشمل: النعت والحال والجار والمجرور والظرف والتمييز. 


(7) رواه البخاري بمعناه من كتاب أبي بكر وََآنَعَنك والسَّائمَةٌ : هي التي ترعى بنفسهًا ولا تعلفُ. 
(*) الوجيز في أصول التشريع لهيتو» ص: (2377» تيسير أصول الفقه للجديع» ص : (1*4). 


مفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. 


ده التدريب بيد 

4> بين فيما يلي نوع الدلالة من حيث المنطوق والمفهوم: 

1:دلالة قوله تعالى: # من يعمل متتتال 25 َو حَيما يرج # [الزلزلة:0] على أن 
الذي يعمل قنطار خير يره ويجارٌى من باب أولى. 

".دلالة قوله عَكَئاةٌ: (إنَّ لله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان)! "على رفع الإثم أوالمؤاخذة. 

”.دلالة قوله تعالى: : لوجي رٍ#[الانفطار:١١]‏ على أن علة كونهم في النعيم برهم. 

4. دلالة قوله تعالى: لمم كارت يد مَرِيضًا أو عل سَمَرِ مَصِدَّهمِنَ ياو أ 4 
[البقرة:184] على أتكم إن لم تكونوا كذلك فلا يجوز لكم الفطر. 

قؤلالة حديق: (أغلى المرأة غسل ح يا رسول الله - ]ذا فى احذلمت؟ قال: 
تسبرؤةا راض الماء) 7" غلى أنها ذا لم تر الماء لاشو غلرها: 

.١‏ دلالة قوله تعالى: #إوَلامُبكئِرُومرك وَأَنشْرعَدكمُونَ ف امسق 4 [البقرة:1010] على جل 
المباشرة في غير حالة الاعتكاف إلا إذا وَجِدَ مانم آخرٌ كالصوم أو الحيض. 

/.دلالة قوله تعالى: كلا يل لمن بَمْدُ حَقَّ تكح روجا يرم 4 [البقرة:10] على أنها 
إذا نكحت زوجًا غير كول لاو بشروطه. 

6. دلالة قولديكية: (إِنَّمَا الوَلاعٌ لِمَنْ أَعْتَقَ)7" على أَنَّ غير المُمْتق لا وَلاءَ له 

4. دلالة قولهيكلة: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم اسل غ070 غلى عدم 
إجزاء أقل من سبع غسلات. 


.)١198/5؟( رواه ابن ماجه» وصححه الحاكم في المستدرك» ووافقه الذهبي‎ )١( 
متفق عليه.‎ )39( 
رواه البخاري.‎ )( 
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تعريفه: 

لغة: النّقل والإزالة» يقال: نسخت الكتاب؛ أي: نقلته» ونَسَحَتِ السّمسّ 
الظلّ؛ أي: أزالته. 

واصطلاحا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه 7"". 
جواز النسخ ووقوعه: 

النسخ جائز عقلا وواقع شرعًاء ومن الأدلة على ذلك: 
.١‏ قوله تعالى: ##يَمَحُوأ لَه مَايعَمَا وَمّرتٌ #[الرعد:؟؟]. 
1 وقوله تعالى: #مَاتَنسَحْ من ءَايَةِ ونه تأتِ يحَيْرِ مَهَآأَوَ مِفَبِهآ © [البقرة:١١].‏ 
". وقوله تعالى: # وَإِدَا بَدَأَنَآءَايَدَ تحكات َايَةٍ #[النحل:١١٠1].‏ 
ومن أمثلته: 

تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة» ونسخ عدة المتوفّى عنها 
زوجها من حولٍ إلى أربعة أشهر وعشرهء ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من 
الكفار إلى مصابرة الاثنين. 


)١(‏ والفرق بين النسخ والتخصيص: 

١.أن‏ النسخ يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ, أما التتخصيص فيجوز فيه اقتران 
المخصص بالعام» وذلك كالتخصيص بالاستثناء والشرط. 

".أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد, والتخصيص قد يقع بغير خطابء كالتخصيص بالعقل. 

“.أن النسخ لا يدخل في الأخبار وإنما هو في الإنشاء فقطء بخلاف التخصيص فإنه يكون في 
الإنشاء وفي الخير. 

5.أن النسخ لا يبقى معه للفظ المنسوخ دلالة على ما تحته. أما اتتخصيص فتنتفي معه دلالة العام على صورة 
التتخصيص فقط وتبقى دلالته على ما عداها.انظر: معالم أصول الفقه للجيزاني» ص: (477). 


١‏ مراع مصالح ال العباد. 
”3 ل لقبول حكم الله تعالى. 


+1 ما يمتنع نسخه: 

١.الأخبار:‏ كالإخبار عن الأمم الماضية» لأن الفيع قكلة بتكن ولأن نسخ أحد 
الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبّاء والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. 
؟.الأحكام المتعلقت بالعقائد: كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
والكسباو ها ميكون قن الخراك الشافة. 

*.الأحكام التي تكون مصلحنّ في كل زمان ومكان: ولا تحتمل 
عدم المشروعية» كمكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم وبر الوالدين. 


:! شروط النسخ: 
١.أن‏ يكون الناسخ نصا من كتاب أو سنةر: فلا ينسخ بالإجماع ولا 
بالقياس عند الجمهور. 


". تعذر الجمع بين الد ليلين: بأن يكون الحكم في الثاسخ والمنسوخ 
متناقضًاء بحيث لا يمكن العمل مهما جميعاء فلا نسخ بين عام وخاصٌء ولا بين 
مطلق ومقيد. 

». تَأخُرٌ النأسخ عن المنسوخ: فينسخ المتأخر المتقدم»كحديث شدّاد بن 
أوس تَتتعنة: (أَفْطَرَ الحَاجِمٌ وَالمَحْجُومُ)'" فقد نسخه حديث ابن عبَّاسِ 
صَدَإْندَعَنعًا: أذ ل لامج َه ايم لأنّ شدّاد بن أوس يَتَْعَن كان مع 


)١(‏ أخرجه أبو داود وابنُ ماجه. قال ابنُ حجر في بلوغ المّرام: «صحّحه أحمد وابنُ خزيمة وابن حِبّان). 


النبي عَلَكْْةِ زمن الفتح في السنة الثامنة من الهجرة» أما حديث ابنٍ عباس صَدَنَدْعنْعا 
فقد كان في حجة الوداع سنة عشر كما قال الشافعي يََدُلنَهُ 00 


!طرق معرفة النسخ: 
يُعرف النسخ بعدة طرق من أهمها: 
.١‏ النْصَ على النسخ من القرآن كقوله تعالي : 9 نتن حَنكَاهَهعكُم * [الأنفال:137]. 
أو من السئّة» كقوله وَكِةّ: (كنث تَهَيك؟ م عَنْ زيَارَةٍ القبور ة قَرُورُوهًا)7". 
أو من قول الراوي» كقول جابر رَيَرِتَدعَنُ: ( كان آخر الأمرين مِن رسول الله 
ككلم ك الوفو متا فقث النان)"". 
؟. الا جماع: كإجماع الصحابة على نسخ وجوب الغسل من إنزال المني فقط 
بوويه بيج د الدقاء البقوات 0 
".ترك الصحابي والتابعين العمل بالحديث: كتركهم العمل بحديث 
فتن السارق ف المرة الخاضيةا". 
*! أنواع النسخ باعتبار اللفظ والحكم: 
-١‏ نسخ اللمّظ دون الحكم: 
مثاله: :آية 0 التي 0 ا وهي: #الشَّيْحْ وَالسَيِحَةٌ إذا رَنََاً 


.)185( وقد ورد في بعض طرقه (احتَجَمٌ وهو مُحرم). انظر: إرشاد طلاب الحقائق للنووي» ص:‎ )١( 

فم روا صيطي» 

0١‏ رواه النّسائي وأبوداود» وفي صحيح البخاري بمعناه. 

ال يكسم (إنَمَا المَاءُ مِنْ الْمَاءِ) نُسخ بحديث (إذَا جَلَسَ بَيْنَ شْعَبهًا الأرْبَع ثُمَّ جَهَدَهَا 
فَقَدْ وَجَبَ الْعَسْلٌ) متفق عليه» زاد مسلم «وإن لم ينزل». 

(0) أخرجه الخمسة. 

(7) عن عمر بن الخطاب وَتَئّعنة قال :(كَانَ فيمَاأَنرَل الله آيَهُ الرّجْمء فَقرأناهَاء وَعَقِلْتَامَا 
وَوَعَيْتَاهَاء وَرَجَمَ سول الله يله وَرَجَمْنًا بَعْدَهُ) رواه البخاري ومسلم. 


0 


وحكمة نسخ اللّفظ دون الحكم اختبار الأمّة في العمل بما لا يجدون لفظه 
في القرآن» وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى7"". 
؟- نسخ الحكم دون اللعمظ: 
مثاله: آية المصابرة وهي قوله تعالى: لإإن يك سكم يترون صدِرو ليوأ تين 
وَإِنَيَك يكم يَأْنَةيِمَلِوَا َلْصَانَال كم أنهُمعوْمْلَايفْعَهُوت 4 الأقال:10]. 
فهذه الآية تحرّم الفرار من أقل مِن عشرة من الكفار» وتوجب المصابرة 
لهمء ولكنها نسخت بقوله تعالى: [ لك حَمفَأَّه كم وعم أنك فيكم صَعْمَا قن 
يي مِنِحكُم يَأئَدصَابرَة يلوأ 0 لْمَيْنِبِاِدْنٍ الله وه 
مَعَ لصَديرِبنَ # [الأنفال:73] فصار الواحد يقابل اثنين 
والحكمة من بقاء اللفظ مع نسخ الحكم بقاء ثواب التلاوة» وتذكير الأمة 
بحكمة النسخ» ولا سيما ما فيه تخفيف ورفع مشقة!". 
؟- نسخ اللمّظ والحكم معا: 
مثاله: ل ل 
قالت: (كآنفيما ِل مالف آن عَمْرُوصَعاتٍ مَغْلومات يُحَرّضَه ثم نسحن 
بِحَمْسٍ رَضَعاَتٍ مَعْلوماتِء قوفي رسول الله وَهُنَّ ممايقرَأِنَالهَرْآنِ) 7). 
:8 انواع النسخ باعتبار نوع الناسخ: 
-١‏ نسخ القرآن بالقرآن: 
افق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن )» ومن أمثلة ذلك: آية العدة, 
)١(‏ مذكرة في شرح نظم الورقات لعبد الحليم توميات» ص: (45). 
(0) شرح الورقات لعبد الله الفوزان»ءص: (810). 
(؟) رواه مسلم. ومعنى قولها: (فتوفي رسول الله يلل وهنّ مما يقرأ من القرآن) أن نسخها كان في 
آخر حياته بك حتّى إِنْ بعضهم كان لا يزال يقرأها جاهلا بنسخها. انظر: إرشاد الفحول 
للشوكانني ص: .)١19:-1١/85(‏ 
)لضان للحامني» من *641) مملكزة ف شرح نظ لوراك النبد النحليم تومياك هص 110114 


2 


وهي قوله تعالى: #وَالَدِبنَ يُتَوََور هنكم وَيِدَرُونَ أَدوبجًا وَصِيَّة لَأَرُوجهم مََنعًا 
ِل اَلْوَل #البقرة:140]» فهذه الآية توجب بأن تكون عدّة المتوفى عنها حولاً 
كاملاء وقد نسخت بقوله تعالى: #وَآلدِينَ يُتوَمَنَ نكم وَيَدَوونَ لوا يرصن 
الي َشْمْرِوَعَشَرًا #البقرة:74] وهي قبلها في ترتيب المصحف. 
"- نسخ القرآن بالستم: 

وقد اختلف فيه» فذهب بعض العلماء إلى أنْ السئّة لا تنسخ القرآن» واستدلّوا 
بظاهر قوله تعالى: "ما تَنسَمْ مِنَ َايَةٍ أو نُنِيهَا تأتِ يحَيْرٍ تآ أو مِفَلِهآ #[البقرة:ة١1]‏ 
قالوا: والسئة ليست مثل القرآن» فضلا عن أن تكون خيرا منه. 


وذهب آخرون إلى جواز نسخ القرآن بالسئة» واستدلّوا بقوله تعالى: 


كك محتست ع سل صا خا مرش جع راوسه + 3 3 1 
وَأَنرْلناإلكَ لكر لَبَينَ لئاس ما نرْلَ لهم #النحل:44] والنسخ إِنْما هو بيان 


لمذةا لمنسوخ, ولأن ا > لجميع وحيخ من الله تعالى. 

ومثلوا لذلك بقوله تعالى: # كيب عَلَبَكُم إِدَا حَصَرَأَحَدَكُه الْمَوَت إن تَرَكَ 
خَيْرًا لْوْصِيَةٌ ودين وَالْذَفَْنَ #[البقرة:180] حيث نُسخت هذه الوصية للوالدين 
بحديث (لا وصيةً لوارث)'"» فإِنْ الإجماع منعقد على معنى هذا الحديث7". 
؟"- نسخ السد” بالشرآن: 

مثاله: نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت في السنة بالتوجه إلى البيت 
الحرام في قوله تعالى: ْوَل وَتَكَ مط رَالَْسَحِد الا © [البقرة:: 7619" . 
:- نسخ السدتي بالستيم: 

ولااخلاف في نسخ المتواتر بالمتواتر» والآحاد بالمتواتر» والآحاد 


)١(‏ أخرجه أبو داود» وابن ماجه. والترمذي» وقال : حديث حسن صحيح. 

(؟) مذكرة في شرح نظم الورقات لعبد الحليم توميات؛ ص: .)٠١7(‏ 

(؟) عن أنس يََآئعَنه أن رسول الله بك كان يصلّى نحو بيت المقدس فأنزل الله: مد رّئ تَكَذتِ وَبِهكَ 
في ألتَعَلٍ لتك له رَصَهَا وَل وَجَهَلك عَطرَ الْمسْحِ آلا 4 [البقرة:144١]‏ أخرجه مسلم. 


بالآحاد» واختلف في نسخ المتواتر بالآحاد. 
ومن أمثلة نسخ السنّة بالسئّة حديث: (كنتُ تَهَيْتَكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القبُورٍ 
رودو )57 فقولهوَيلة: ١كنت‏ نبيتكم» يدل على أن النهي ثابت بالسنة. 
أنواع النسخ باعتبار البدل: 
-١‏ النسخ إلى بدل: 
وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: النسخ إلى بدل أخفٌ من المنسوخ. مثاله: آية المصابرة السّابق ذكرها. 
الغاق: الفسخ إلى يدل اقل من المصوع مقاله: شع اليغير بين يام 
رمضان والإطعام في قوله تعالى: #وَعَلَ لد يُطِيِشُونَهُ وِدَيَهُطعَامُ مِسَكِينَ فَمَّن 
وح يراوح ون عسُومُوأ حردلَكُع 4البقر: بإيجاب الصيام بقوله 
تعالى: #مَم. كع رقي الور العامة ا الصيام أثقل من 
التخبر بينة :وبين الأطعام: 
الثالث: النسخ إلى بدل مساو للمنسوخ: مثاله: نسخ القبلة من بيت 
المقدس إلى البيت الحرام. 
؟- النسخ إلى غير بدل: 
واختلف في وقوعه. مثاله: نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى 
رسول الله يليك الثابت في قوله تعالى: #يتايبًا ألَدنَ امَو دا ميم لرَسولَ فَعدَمُوأ بين 
يَرَىَ صوَسَي صَدَهّةٌ #[المجادلة:17] بقوله تعالى: لأَأسْفَقُ أن ترما بن يدَىَ وبي صَدَقتٍ ّ 
هذ تياب أله عََكُمْ دَأَقِيِمُوأ الصَلَوْة وءَاثوأ اليكو #[المجادلة:17]. 
أشهر كتب النسخ: 
.١‏ «ناسخ الحديث ومنسوخه) للآثرم (ت 11/7ه). 


(1) رواه مسلم. 


© 


؟. «الناسخ والمنسوخ) للنحّاس (ت 8 "اه). 


. «الناسخ والمنسوخ في القرآن» لابن حزم الظاهري (ت 5565ه). 
. «الناسخ والمنسوخ في القرآن» لابن العربي المالكي (ت ”5 4ه). 
. «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» للحازمي (ت 585ه). 


---حدجة[الندريب ده -- 


> اذكر طرق معرفة النسخ فيما يلي: 


.١ 


قال يَكلِدِ في المتعة: (إِنّي قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن 
الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ) 7". 


. عن سلمة رَيَعَنهُ قال: (رخص رسول الله يَكَلِدِ عام أوطاس في المتعة ثلاثا 


ثم بى عنها) '". 


. عن علي وََلئّعَنة أن رسول الله وَل كان يقوم للجنائز ثم تركه 7". 
. ترك الصحابة العمل بحديث أخذ الشطر من مال مانع الزكاة (إِنَا آخذوها 


مقطو ماله 5 


عمس سلس 


. صحّ عن النَيَ ل أنه رَجِرّ عن الشَّربٍ قائمّال» وثبت عن ابن عباس 


)3( 


ل بس كو سح قد كا« . 3 و بك صَيَلْابلَ . 9 م اكه ب > ان 5 
َندعَنعَا أنه قال: سقيت رسول الله يََكِيْةِ من زمْرّمَ» فشرب وهو قائم وكان 


ذلك في حَجَّةٍ الوّداع. 


(اووة شل 
(؟) رواه مسلم. 
() رواه مسلم. 


(:) أخرجه أبو داود وغيره» واختلف في صحته ونسخه. 


(0) أخرجه مسلم. 


(1) متفقٌ عليه. 


> ببّن فيما يلي نوع النسخ باعتبار البدل: 


.١‏ نسخ أمر الصحابة بترك القتال والإعراض عن المشركين بإيجاب الجهاد. 
)0 


؟. نسخ وجوب صيام عاشوراء بوجوب صيام رمضان 

. نسخ عدة المتوفى عنها من حول إلى أربعة أشهر وعشر. 

5. نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بقوله يَكِِ: (إِنَّمَا نَهَبنَكُمْ مِنْ أجل 
الدَّافَةِ - الجوع- فَكُلُوا وادّخروا وتصدّقوا)”". 

4> ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ) أمام العبارة الخاطنة 

مما يلي: 

.١‏ لا يجوز النسخ بالإجماع ولا بالقياس ولا بالمصلحة. 

؟. لا خلاف في نسخ القرآن بالسنة. 

*. مما نُسخ لفظه وبقي حكمه التحريم بعشر رضعات. 

5. الرجم ثبت في السنة فقط. 

. من مفسدات الصوم عند الشافعية الحجامة. 


ال ضما اما ضما ادها 
مدا مدا ا ملحا 0 صلحًاً ا مسد 


مويهجم سمسكح- 
2-0 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


)ومسلو 
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لغة: العزم ومئله قوله 6اة: (من لم يَجِمِعٌ الصيام قبل الفجر فلا صيامَ 
له)1"» والاتفاق» ومنه قوله تعالى: #وَأَجْمَعوَا أن موه ف سِببِ للك 4[يوسف:5١].‏ 

واصطلاحا: اتفاق المجتهدين من أمة محمد هَلَلِيهٌ بعد وفاته في عصر من 

فخرج ب«اتفاق) وجود خلاف ولو كان المخالف واحداً 7". 
كالنحويين وغيرهم. 

وب(أمة محمد كَلَئِبَهُ) خرج اتفاق علماء الشرائع السابقة. 

وب(بعد وفاته) خرج الإجماع ف عصره 2 لأن الدليل حصل بسنته 
يد من قول أو فعل أو تقرير. 

وب(حكم شرعي) خرج اتفاقهم على الأمور الدنيوية والعقلية وغيرها. 

ولا يشترط في الإجماع اتفاق مجتهدي كل الأعصار؛ لتعذر ذلك» كما لا يشترط 
على الصحيح انقراض عصر المجتهدين؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى تعذّر الإجماع”". 


)١(‏ أخرجه أبوداود وغيره» وصححه الحافظ ابن حجر وغيره. 

(؟) فليس من الإجماع على الصحيح اتفاق الأكثرية» ولا إجماع الخلفاء الراشدين» ولا إجماع 
العترة (أهل البيت)» ولا إجماع أهل المدينة عند غير المالكية الذين احتجوا به وقدموه على 
خبر الواحد إذا عارضه. 
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ولا يشترط كذلك أن يمضي على اتفاقهم زمنء بل متى ما اتفقت كلمتهم» 
واستقرت آراؤهم. وعلم ذلك منهم حصل بذلك الإجماع وانعقد. 
أمثلة على الإجماع: 
.١‏ إجماع أهل العلم قاطبة على حرمة الصّلاة بالحدث. 
”. إجماعهم على أن الماء إذا لاقته نجاسة فخيّرت لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس. 
*. إجماعهم على أن الوطء يفسد الصوم. 
4. الإجماع على حجب ابن الابن بالابن» وتقديم الدَّين على الوصيّة. 
. الإجماع على أن للمعتدة من طلاق رجعيّ السكنى والنفقة. 
حجية الإجماع: 
الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع المتفق عليهاء وهو حجة 
شرعية يجب العمل بهاء ويحرم خرقه؛ ومن الأدلّة على حججّيته: 
.١‏ قوله تك: لوم سنَاِق الرسُولَ من بَعَدِ ما لَب له الْهُدَ وََتعَ عي سَِيلٍ 
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وه 


- صحد 
2 ل بساك لص سق سرح ا 00 5 5 
لويد كا ل و لاد هوأتت ميا #السباهه 1 


0 


وجه الاستدلال بالآية: أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين فدلٌ على 
أنه حرام؛ فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبًا/". 
.١‏ قوله وله (لا تجتمع أمتي على ضلالة)7". 


موافقة من نشأ وبلغ درجة الاجتهاد وإلا لما تم الإجماع .بخلاف القول بعدم اشتراط 
انقراض عصر المجتهدين في ذلك.انظر: إحكام الأحكام للآمدي .)77/١(‏ 

.)١175( انظر: معالم أصول الفقه للجيزاني» ص:‎ )١( 

(7) أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي» وله شواهد في الصحيحين» وقد روى عن جمع من الصحابة 
بألفاظ متعددة حتى عدّه بعض أهل العلم من قبيل المتواتر المعنويء انظر: المعتبر للزركشي» ص: 
(201)» تخريج أحاديث المنهاج للعراقي» ص: (77)» معالم أصول الفقه للجيزاني» ص: (177). 


ووجه الدلالة: أن عموم الحديث ينفي وجود الضلالة» والخطأ ضلالة فلا 
. النصوص من الكتاب والسنة على وجوب لزوم الجماعة كقوله وَلَيْةُ: (فمن 
أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) 7". 


شروط الاستدلال بالإجماع: 

.١‏ أن يثبت بطريق صحبح: بأركوة مهو . بين العلماء» أو ينقله ثقة واسع الاطلاع. 
". أن لا يسبقه خلاف مستقر: فإن سبقه خلاف ممن يعتبر خلافه ولم يتراجع 
المخالف عن قوله فلا إجماع؛ لآن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. 

أنواع الإجماع: 
ينقسم الإجماع إلى: 

.١‏ إجماع قولي (صريح): وهو: أن يتفق جميع المجتهدين على الحكم؛ 
بأن يقولوا كلهم: هذا حلال؛ أو: حرام ومثله: أن يفعل الجميع الشيء. 
فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع 7"". 

؟. إجماع سكوتي (إقراري) وهو: أن ب؛ ا أو الفعل من البعض 
فيسكت الباقون عن إنكاره؛ من دون خوف وإكراه ”"ا 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )١١15 /١1(‏ وصححه. قال الإمام الشافعي مستدلاً بهذا الحديث: 
«....ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به 
جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها». الرسالة»ص: (4177-41/5). 

(؟) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب .)17١/١١(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا 
الأنصاري» ص: »)١١7(‏ ومن الإجماع الفعلي: ما جرى عليه العمل بين المسلمين أو ما 
كان يقضي به القضاة» ولم ينقل عن أحد إنكاره؛ كأنواع البيوع» وصيغ الأذان» وعدم الأذان 
لصلاتي العيدين والاستسقاء. 

(") انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب .)11١ //١(‏ فلا بد أن يبلغ جميع يع المجتهدين المعاصرين؛ 


وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوت» فبعضهم رجّح بأن 
السكوت علامة الرضا» فاعتبره حجة» وبعضهم رجّح جانب المخالفة؛ لأنه 
الا ينسب إلى ساكت قول» فلم يعتبره حجة 7". 
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ومن أمثديّ الإجماع السكوتي: 

.١‏ إجماع الخلفاء الراشدين على وجوب التغريب عاما مع الجلد للزاني البكر» 
ولم يُعلم لهم مخالف فكان إجماعا سكوتيا. 

؟. سقوط القطع عن السارق أيام المجاعة '". 

. سفر المرأة مع النساء الثتقات حيث أمن الطريق 7". 

4. الإجماع على قتال مانعي الزكاة» فقد ثبت باجتهاد أبي بكرو ئاعنة ولم 
يخالفه في ذلك أحد. 
وينقسم الإجماع كذلك إلى: 

.١‏ إجماع قطعي: وهو ما وجدت فيه جميع الشروطء وثُقل تواتراء مثل إجماع 
الصحابة المنقول بالتواتر خاصة. والإجماع على ما علم من الدين 
بالضرورة» كالإجماع على وجوب الصلاة وتحريم الزنا. 


وينتشر فيهم» وأن تظهر علامة الرضا على الساكتين» وأن يمضي على سماعهم الفتوى أو 
الحكم زمن يتمكنون فيه عادة من النظر. 

)١(‏ ذهب جمهور الشافعية إلى أنه ليس بإجماع ولاحجة؛ وذهب آخرون إلى أنه إجماع وحجة؛ 
وآخرون إلى أنه حجة وليس بإجماعء انظر: البرهان للجويني »)737١/١(‏ قواطع الأدلة 
للسمعاني (7/ 5). 5 

(0) ثبت ذلك عن عمر وابنه يَعَََهعَتْه. وقد روي عن مروان بن الحكم أنه أتي بسارق في عام مجاعة 
فلم يقطعه» وقال: أراه مضطراء فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة وعلماء العصر. الحاوي 
للماوردي /1١(‏ 711). 

() وهو اتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي يَكِِ. موسوعة الإجماع لسعدي 
أبوجيب (؟91/8/7). 


". إجماع ظني: وهو خاللاف القطعي. كالإجماع السكوتي الذي غلب على 
الظن فيه اتفاق الكل. 


مُستند الإجماع: 
لا بد للإجماع من دليل يستند إليه المجمعون. وهذا الدليل قد يكون من 
القرآن أو السنة أو القياس», أو المصلحة وقواعد الشريعة العامة. 
وفائدة الإجماع مع وجود الدليل: نقل الحكم من الظنيّة إلى القطعيّة 
وتحريم المخالفة» وسقوط البحث عن حالة السند» أو عن دليل آخر. 
* فمن الإجماع المستئِد على القرآن: 
الإجماع على حرمة نكاح الجدّات وإن علون؛ لآنبن يدخلن تحت مسمى 
الأمهات في قوله تعالى: حرمت عَكِتَحكٌمْ كه #[النساء:"27]. 
* ومن الاجماع المستئد على السدي: 
الإجماع على إعطاء الجدة السدس في الميراث عند فقد الأم؛ لأنّ الرسول 
يِه أعطى الجدة السدسء ولا يزيد نصيبها عن ذلك بخلاف الأم. 
* ومن الإجماع المستيد على القياس: 
.١‏ إجماعٌ الصحابة وَعَزيَهَءَنمْ على خلافة أبي بكر وََيدعَنة؛ قياسًا على إمامته في 
الصلاف سس قالو ا اوضية رسول الله كله لأمن ديا أفلة تراه لكأم دنيانا»: 
؟. إجماعهم على إراقة الزيت ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة؛ قياسا على السّمن. 
“. إجماع العلماء على تحريم شحم الخنزير؛ قياسًا على لحمه؛ لاشتراكهما في 
النجاسة والقذارة. 
* ومن الا جماع المستيد على الاجتهاد والمصلحي: 
.١‏ إجماعٌ الصحابة على جمع القرآن الكريم» وكتابته على مصحف واحد. 
؟. إجماعهم على النداء الأول لصلاة الجمعة الذي زاده عثمان وََيدعَنة؛ 


لإعلام الناس بالصلاة لاسيما البعيدين منهم عن المسجد. 


أشهر كتب الإجماع: 

.١‏ «الإجماع» لأبي بكر بن المنذر (ت ١8‏ "ه). 

؟. «مرتب الإجماع» لابن حزم الظاهري (ت 501ه). مع «نقد مراتب 
الإجماع» لابن تيمية (ت /7ل/اه). 

*. «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» لسعدي أبو جيب. 


هج الندريب ريه 
> عرف الإجماع. 
اذكر دليلين على حجية الإجماع. 
4> مثل لما بيلي: 
.١‏ إجماع قطعي. 
؟. إجماع سكوتي. 
". إجماع مستنده القياس. 
5. إجماع مستنده السنة. 
> صحح الخطأ في العبارات التالية: 
.١‏ الإجماع هو المصدر الثاني من مصادر التشريع المتفق عليها. 
.١‏ يشترط في الإجماع عند الجمهور انقراض عصر المجتهدين. 
“. أجمع العلماء على حجية الإجماع السكوتي. 
> بالرجوع إلى الكتب الفقهية اذكر ثلاث مسائل أجمع عليها العلماء. 


مويهجم مسكح- 
2-01 


تعريفه: 

لغة: التقدير والمساواة» يقال: قِسْتَ الأرضّ بالمترء أي: قذّرتها به. وفلان 
لا يقاس بفلان» أي: لا يساويه ولا يرن به 

واصطلاحا: إلحاقُ فرع بأصل في حكم لِعِلَةِ جامعةٍ بينهما. 

ومعنول ذلك: أنه إذا ورذت واقعة لم يرد في حكمها نص ولا إجماع ألحقتٌ 
في الحكم بواقعة أخرى تماثلها في العلة ثبت حكمها بالنص أو الإجماع. 


أركان القياس: 
أركانه أربعة وهي: 
.١‏ الفرع: وهو الواقعة التي لم يرد في حكمها نصٌّ ولا إجماع ويراد إلحاقها 
بالأصل في الحكمء ويُسمى المقيس. 
؟. الأصل: وهو الواقعة التي ورد في حكمها النص أو الإجماع؛ ويُسمى المقيس عليه. 
و اللو ل لوو و حر ا 
. العلّة: وهي المعنى المشترك , بين الأصل والفرع الذي ثبت بسببه حكم 
0 
مثاله: قياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف المنصوص عليه في قوله 
تعالى: ##قلا يكل لما أي 4 [الإسراء:"7]» فالأصل هنا التأفيف, والفرع الضرب» 
والعلة الإيذاء» والحكم التحريم. 
حجِية القياس: 
نتروا عل نقد الظادر اران الاداعلى عدي 
.١‏ قوله تعالى: #مَأعَيَرُوأ يول ديصر #الحشر:1]. أي: فقيسوا أنفسكم بهم - بني 


النضير- والاعتبار مساواة الشيء بالشيء» وهو متحقق في القياس حيث يسوّي 
المجتهد بين الأصل والفرع في الحكم عند توفر العلة الجامعة بينهما. 

.١‏ ما ورد عن أبي هريرة وََلِئَعَنهُ أن رجلا أتى النبي كَلِلةٍ فقال: زيا رشول: الله 
وَلِد لي غلام أسود؛ فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: 
حمُرٌء قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم» قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه 
عزن قال قلعن املك هذا تاق شرق )"فقن أرشةةالرسؤل عله الركل 
إلى القياس فدل ذلك على حجَّيّته. 

“. ما ورد عن ابن عباس وََرَبيْعَنْهَا أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله 
لهِ فقالت: إن أمي نذرت أن تحجٌ فلم تحجّ حتى ماتتء أفأحجٌ عنها ؟ 
قال: (نعم حَجّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمكِ دَيْنْ أكنتٍ قاضيته؟ اقضوا 
قات الحو ال 07 

كاباهواة يعن إلى أبي موسى الأشعري و ييَِيََعَنهُ في القضاء حيث قال فيه: 
(الفيث الفهم يمنا أذلى إليك متا لبس فق قرآن ؤلا ستة) فد فس الأمور عيذ 
ذلك واغر ف الأمقال والأشيا) 0 

ك. إجماع الصحابة وَوَزَْدْعَنْكر على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل 
بمجموعها إلى حد التواتر””'» ولم يزل التابعون أيضًا ومن بعدهم من علماء 
الأمة على إجازة القياس وإثبات الأحكام بها. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري. 

() رواه البيهقي »2)30١ /٠١(‏ وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :)١717/١(‏ «هذا كتاب جليل 
تلقاه العلماء بالقبول»). 

(5) من ذلك قياس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها بجامع كونبما عبادتين من أركان الإسلام. 

(5) انظر: معالم أصول الفقه للجيزانيءص: .)١110(‏ 


:! شروط القياس: 
يد 
للقياس شروطٌ منها: 7") 

.١‏ أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابنًا بننص»ء أو إجماع أو بهما. 

؟. أن يكون حكم الأصل معقول المعنى؛ لتمكن تعدية الحكم إلى الفرع, أما 
ما لا يعقل معناه بأن كان تعبديا كعدد الركعات فلا يصح القياس عليه؛ لعدم 
معدفة الع 
0 صلات. >2٠ ١‏ 7و2 مرجع > ع1 عو 

.٠*‏ ألايكون الحكم خاصا: كقوله وَكِيِ: (مَنْ شَهِدَ لَه خْرَيْمَةُ أو سَهِدَ عَلَيه فَهوَ حَسْبّة)!”. 
فلا يقاس أحد على خزيمة بن ثابت وََوزِيَدعَنَُ في جعل شهادته كشهادة رجلين. 

:. ألا يكون الحكم منسوخاء فالحكم المنسوخ لا يقاس عليه» فلا يقال: لا 
ادّخار الأضاحي منسوخ. 

5. أن يكون الفرع مساويا للأصل في العلة» وإِلا كان قياسا مع الفارق» فلا 
يقال: تجري الربا في التفاح قياسا على البر؛ لآن العلة في البر وهي كونه قوتا 
مطعوما غير موجودة في التفاح. 

1. أن لا يخالف القياس نص أو إجماعاء وإِلّا كان قياسا «فاسد الاعتبار) 
ولذا قال العلماء: «لا قياس مع النص»» فلا يصح قياس تزويج المرأة 
الرشيدة نفسها بغير ولي على جواز بيعها لمالها بغير إذن وليها؛ لمصادمته 
النص وهو قوله وكِة: (لا نكاح إلا بولي) 4. 
كما لا يصح قياس صلاة المسافر على صومه في عدم وجوب الصيام عليه 


)١(‏ تضاف إلي هذه الشروط شروط العلة الآ ذكرها. 

(7) فلا يصح قياس أكل لحم النعامة على أكل لحم الجزور في نقض الوضوء عند من يقول به. 

(") أخرجه البيهقي في السئن الكبرى »)١577/١١(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث 
المختصر) .)١19/7(‏ 


(5) رواه أبو داود والترمذي وحسّنه. 


بجامع المي لآن هذا مخالف للإجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة 


أقسام القياس: 
١ 2‏ 1 الم 
ينقسم القياس إلى أقسام عدة منها: 
-١‏ قياس العلي: 
وهو ما كانت العلّة فيه موجبّة لثبوت الحكم في الفرع» بأن تكون في الفرع 
أقوى منها في الأصل. 
مثاله: قياس ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفف المنصوص عليه في 
قوله تعالى: قلا تَكُل لَمَ] أُقّ #لالإسراء:؟]» فالعلة وهي الإيذاء أقوى في الفرع 
وهو الضُرب من الأصل وهو التّأفف. 
"- فياس الد لا لن: 
وهو ما كانت العلّة فيه دالّة دلالة محتملة على ثبوت الحكم في الفرع لا موجبة 
له؛ لاحتمال وجود فارق بين الآصل والفرع» وهذا القياس أضعف من الأوّل. 
مثاله: قياس الجمهور مالّ الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة عند 
)١(‏ من أقسام القياس عند الشافعية: 
قياس الآولئ: وهو ما كان الفرع أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة فيه مثل: قياس ضرب 
الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء. 
وقياس المساوي: وهو ما كان الفرع مساوياً للأصل في الحكم من غير ترجيح مثل: قياس 
إحراق مال اليتيم على أكله بجامع التلف في كل منهما. 
وقياس الأدنوم: وهو ما كان الفرع أضعف في العلة من الأصل مثل: إلحاق النبيذ بالخمر في تحريم 
الشرب وإيجاب الحد. انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (774/1). 
القياس الجلي: وهو ما ثبتت علته بنصء أو إجماعء أو كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين 
الأصل والفرع» كقياس إحراق مال اليتيم على أكله. 
والقياس الخفي: وهو ما ثبتت علته باستنباط» ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع» 
كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص. 


وجود النصاب والحول؛ لأنّه مال نام» وخالف الحنفية فقالوا بأنّ الزكاة لا 
تجب في مال الصبى ؛ لأنّه غير مكلّف؛ قياسا على سائر العبادات. 
؟- قياس الشبَه: 
ل : 5 200 ا ا 
وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم, وفيه شبه بكل منهما فيلحق 
بأكثرهما شبهًا به» وهذا النوع أضعف أنواع القياس. 
مثاله: العبد إذا فتل فهل تجب فيه الدية كالأحرار» أو القيمة كالأموال؟ 
ل ل 0 
لآنه أكثر شبهًا مها فيُضمن بالقيمة» وألحقه الحنفية بالأحرار. 
-*! شروط العلة ومسالكها: '"' 
العلة أهم أركان القياس. وهي الوصفٌ الجامع بين الفرع والأصل 
الجتابيت لتشريع الحكم. وتنسمى بالمناط. والمؤثر والسبب» والمقتضي. 
والجادوة وكير ذلك 0 
#اشروط العلة: 
-١‏ أن تكون مطردة منم6كسى: 
أي: كلّما وجدت العلّة وُجد الحكم, وكلّما عدمت عدم الحكم, والقاعدة 
أن «الحكم يدور مع عِلّته وجودًا وعدمًا». 
0)انظر: الخلاصة ني أصول الفقه لكاملة الكواري» ص: (65)» العلة لمبارك بقنه» ص: (1) ومابعدها. 
(؟) هناك فرق بين السَبب والعلّة والحكمة» فالعلة لمكا ياييا كو ينان ياركيا 
المكلّفء كالإسكار سبب لتحريم الخمرء والسبب أعم من العلة فإنه يطلق أيضا على ما لا 
يُدرك معناه كزوال الشّمس سبب لوجوب الظهر؛ فكل علة سبب» وليس كل سبب علة. 
ل ا سياه ا سس 0 1 0 0 
الرحمن عبد الخالق» ص :(؟”اه١).‏ 


أما إذا كانت العلة منتقضة بأن وجدت العلة ولم يوجد الحكم فلا يصح 
التعايا جباء 

مثال العلة المطردة المنعكسة: القتل العمد العدوان علة لإيجاب 
اللعياض در رحد لعزير اليد والخدرا روجا سك التصواصرا وردرحم 
يوجد لم يثبت بشت القصاضن: 

ومثال العلة المشقضية» تعليل القضاصن بالقثل فقط دون العمد والعذراة» 
فإن هذه العلة منتقضة» فقد يحصل القتل ولا يوجب القصاصء كقتل الخطأء 
وشبه العمد» وقتل الصائل المعتدي. 
"- أن تكون ظاهرة غير خميي: 

أي: يمكن التحققٌ من وجودها في كل من الأصل والفرع بعلامة ظاهرة» 
كالإسكار فإنه علة يمكن التحقق من وجودها في الخمر وفي كل مُسكر. 
؟- أن تكون متضبطن: 

أي: لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؛ مثل القتل المانع للقاتل 
من الإرث؛ فهو علة لا تختلف باختلاف القاتل والمقتول؛ فتقاس عليه الوصيّة» 
فلو قل الموصّى له الموصي مُنع من الوصية بالقياس. 

بخلاف العلة غير المنضبطة؛ كتعليل قصر الصلاة في السفر بالمشقة؛ لأن 
المشقة وصف غير منضبط ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوالء ولذا عدل 
عنها الشارع وعذّل بوصف منضبط وهو السفر. 
+ - أن تكون متعداين: 

اشترط بعض الأصوليين أن تكون العلة مُتَعَدَيةَ» أي: غير قاصرة على حكم 
الأصل» بل يمكن تعديتها إلى الفرع. 

لجاب الكجار: على المنطر علده الجف رايا رويضاد عفاد يورو 
إيجاب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب قياسا على الجماع؛ لأن الحديث عَلَقَّ 


الكقارة على المجماع فى قاصرة على 117 


)١(‏ هذا عند الشافعية والحنابلة» خلافًا للحنفية والمالكية. 


0- أن تكون مَتَاسِبينَ للحكم: 
أي: أن يحقق ربط الحكم بتلك العلة ما قصده الشارعٌ بتشريع الحكم من 
جلت لمع أو ام صر. ْ 
كالقدّل العمّد العدوان علة لإيجاب القصاص؛ لأن في القصاص حفظ حياة 
الناس» والسرقة علة لقطع يد السارق؛ لأنْ في ذلك حفظ أموال الناس» بخلاف 
التعليل بكون القاتل أسود أو طويلا أو رجللاء وكون السارق غنيًا والمسروق منه 
فقيرًا فإنها غير مناسبة للتعليل. 
1- أن لا تعود على الأصل بالابطال: 
ف«كل تعليل يعود على الأصل بالإبطال فهو باطل»» كتعليل الحنفية 
وجوب الشاة في الزكاة في حديث: (في أربعين شاةً شاةٌ)!"' بدفع حاجة الفقير 
ولذا أجازوا إخراج القيمة بدلاً من الشاة؛ لأنبا أولى بدفع حاجته» وهذا التعليل 
يؤدي إلى عدم وجوب الشاة. 
مسالاك العاسة: 
وهي: الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة الموجودة في الأصل. 
وطرق إثبات العلة هي: النص » والإجماع » والاستنباط. 
#أولاً: طريق النّص: 
وهو أن يدل دليل من الكتاب أو السنة على العلة التي من أجلها وضع الحكم. 
ولدلالة النص على العلة أقسام هي: 
١.النّص‏ الصريح: وهو ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلة. 
وله ألفاظ منها: من أجل» كي» ونحوهاء كقوله تعالى: #م نجل دَلِقَ كَتَبسَاعَلَ 


بَوَْإِسيْةِ يل #[المائدة:؟"]» وقوله تعالى: 3# ف لا يكون دولة بين الول 4 [الحشر:7]. 


؟. النّص غير الصريح ( الظاهر): وهو ما دل على العلة مع احتمال غيرها 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وحسّنه. 


وله الفاظ منياء 0 » الباء» إِنَّء فإِنْء الفاء» كقوله تعالى: «سحتب أرا 0 
ِلَنَكَ دخ لئاس مِنّ الظلْمَت إِلَ آلثور #[إبراهيم:1] فاللام هنا للتعليل» وتحتمل 
أن تكون للعاقية: 

وقوله تعالى: يلوو أت عَادْوأحرَمَا علوم بت أجلت لم 4 [النساء: 0 
وقوله يكل في الهرة: (إِنََا َيْسَتْ بِتجَسٍء إِنََّا مِنَ الطُّوَافِينَ عَلَيَكُمْ وَالطَوَّاقَاتِ)!, 
ونقاس عليها الثآر وتحوه .هما وسكق فل البيونث؛ لضعوبة الحدرز. 
"'. الويماء والتحوية وهر ديم العلل عن لازم النضن ونقارنه ١‏ امن وضعه, 

كتعليق الحكم بالفاء في قوله تعالى: يندا ورتسا اتلد #[النور:5]. 

أو بصيغة الجزاء في قوله تعالى: #من يَأتِ مِسَكُنّ بمحِكَةٍ تُيَينَةٍ يُضَنْعَف لها 
َلْعَدَابُ ضعَدَينَ #[الأحزاب: ٠‏ 7]. 

أو وقوع الحكم جوابا لسؤال فيُجعل ما في السؤال علة للحكم. كقول 
الأعرابي للنبي وَلَِةّ: واقعت على امرأتي في رمضانء فقا لوَكلِةِ: (اعتق رقبه)!"ا 
فإنه يدل على أن الوقاع علة للعتق. 
# ثانيا: طريق الإجماع: 

كأن يُجمع المجتهدون على أن هذا الحكم علته كذا » كالإجماع على أن 
الصغر علة الولاية في المال» فتقاس عليه الولاية في الزواج. 
* ثالثًا: طريق الاستنياط: 9 

ومن طرق استنباط العلة: 


.)١71 /١( أخرجه الترمذيء وقال : هذا حديث صحيح» وصححه النووي كما في المجموع‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(؟) هناك ثلاثة مصطلحات متقاربة لها أهمية خاصة في استنباط العلة وهي: 

١‏ . تخريج المناط: ومعناه: استخراج العلة غير المنصوصة كالإسكار في الخمر. 

١‏ . تنقيح المناط: ومعناه : حذف ما لا يصلح للعلة» كالاحمرارء والسائلية في الخمر. 

*. تحقيق المناط: ومعناه: التأكد من حصول العلة في واقعة أخرى؛ لتأخذ نفس الحكم؛ كالتأكد 
من وجود علة الإسكار في الكحولء, والأقراص المخدرة. 


.١‏ السبر والتقّسيم: وهو حصر الأوصاف في الأصل واختبارهاء ثم إبطال 
ما لا يصلح للتعليل فيتعين الباقي علة» كأن يقال: تحريم الخمر لكونه 
سائلا أو لكونه متحَذاً من العنبء أو لكونه مسكراً وهكذاء ثم يختبرها 
ار 


مصلحة سي اع د 


--- 8[ التدريب بيد 
> عرف كلا مما يلي: 
بلقا 
افاس العلة: 
سالك العلة, 
> حدد أركان القياس فيما يلي: 
.١‏ حرمة الإجارة بعد النداء الثاني للجمعة؛ قياسًا على البيع المنصوص في قوله 
تعالى: #وَدَروا لبي #[الجمعة:4]. 
١‏ . جريان الرّبا في الأوراق التّقديّة؛ قياسا على الذهب والفضّة» بجامع الثَمَنيّة. 
> استخرج علة القياس وطرق إثباتها فيما يلي: 


أذ و رم 


.١‏ قوله تعالى: # وَأَلسَارفُ والسَّارِقَه قط عو أَيْدِيَهُمَا #[المائدة:8؟]. 


(1) ويشمل طريقٌ الاستنباط كذلك الشَّبّه: وهو تردّد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. 
والدَّوَرانَ: وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصفء وينعدم عند عدمه كالإسكار في الخمر. 
انظر: الإحكام للآمدي (/ /7177)» المحصول للرازي (0/ 174). 


.١‏ قوله يكل في المُحْرم الذي وَقَصَيْهُ دابته: (وََا تُحَمُرُوا رَأَسَهُفَإِنَّه يُبْعَتْ يَوْمَ 
الْقَِامَةِ مُلَيَ)'2» ويقاس عليه من مات محرما بالحج بحادث سير ونحوه. 

*. قوله كلِ: ( مَن أكلّ ثومًا أو بصلا فليعتزلنا!"' فيقاس عليه شرب الدخان. 

5. قوله يكه: (إِنَمَا جُعِلَ الِاسْتِمْدَان مِنْ أَجْل الْبَصَرِ) (". 

4. أجمع العلماء على تعليل تقديم الأخ الشقيق في الإرث على الأخ لأب 
بامتزاج النْسَبّين فيقاس عليه تقديمه في ولاية التكاح ونحوها. 

اختر عبارة مما بين القوسين وضغها في الفراغ المناسب: 

(قياس فاسد الاعتبار- قياس علة - قياس شبه - قياس مع الفارق). 

.١‏ لاا يصح إيجاب الكفارة على من قبّل في رمضان فأنزل قياسا على الجماع؛ 
لوطي لتر وين التبلة والج . ) 0 

3 . المي متردد بين إلحاقه بالبول؛ لأنه لا يتكوّن منه الولد. ويخرج من مخرج 
البول نفسه فيكون نجساء وبين إلحاقه بالمنيّ؛ لأنه يخرج مع الشهوة فيكون 
طاهراً فيلحق بالبول في النجاسة؛ لأنه أكثر شبها به. ( 0000 

*. يحرم تعاطي الحشيش قياسا على الخمر بجامع الإسكار. ( 000 


معهجم محسكح” 
2-1 


)١(‏ متفق عليه. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 
(3") متفق عليه. 


الأدلة المختلف فيها 
الدّليل الأوّل: قول الصّحابي 


تعريف الصحابي: هو مَن لقي النبي يك مؤمنا به ومات على ذلك7". 

واشترط علماء الأصول طول صحبته وملازمته للنبي ولد لآنه هذا يكون 
له اجتهاد وفقة. 

والمراد بقول الصحابي: ما نُقل عن أحد من أصحاب النبي وَكِْةِ من قول 
أو فعل أو عمل اجتهادي في أمر من أمور الدين. 

فمن أمثلة قول الصحابى قول على وَيَكعتَة: (حدّثوا الناس بما يعرفون» 
الحيوة ان كه الور" 

ومن أمثلة الفعل تقبيل عكرمة وِوَلَنََعَنَهُ للمصحف. وقول البخاري يَمَدأَلَهُ: 
(وأمٌَ ابن عباس وهو متيمّم)7". 

ومن العمل الاجتهادي جمع أبي بكر وَدِِدعَنَُ القرآن في مصحف واحد. 
حجيّة فقول الصحابي: 

قول الصحابي له أقسام هي: 
١.قول‏ الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه: كالغيبيات والعبادات والتقديرات ونحوها. 

وحكمه في هذه الحالة أنه حجة؛ لأنه موقوف له حكم الرفع”'. 

ومن أمثلة ذلك: ما روي عن بعض الصحابة وَتَإِتَعَن أنهم صلوا الكسوف 


.)7١( نخبة الفكر لابن حجر.ص:‎ )١( 

(1) انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 75705). 

(") فتح الباري لابن حجر .)557/١(‏ 

(5) قيد ذلك بعضهم بألا يُعرف عن الصحابي الأخذ من الإسرائيليات. انظر: شرح النخبة 
للحافظ ابن حجرء ص: (58 0). 


بست ركوعاتٍ وأربع سجدات قال الإمام الشافعي: : لو اث تمق لقلتية. 
وما رُوي عن ابن عبّاسٍ يتما في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: 
(يَتَصَدَّقُ بدِيَار أَوْ نِضْفٍِ دِيئَارٍ) "ليقن الكتواب وقنههلن | مت غاب له 
217 قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابن: 
إذا اختلف الصحابة فيما بينهم في مسائل الاجتهاد فإِنْ قول كل واحدٍ منهم 
ليس بحجة؛ لأنّه لو كان قول أحدهم حجة على غيره لما أمكن منهم هذا الخلاف. 
ومن أمثلة اختلاف الصحابة: اختلافهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصّلاة 
الجهريّة» واختلافهم في ميراث الإخوة مع الجدّء هل يحجبهم الجد أم يشتركون. 
؟- قول الصحابي إذا انتشر ولم يُعلّم له مخالف من الصحابي: 
وهذا من قبيل الإجماع السكوتي» وهو حجة عند أكثر العلماء» ومن ذلك 
ما زُوي عن عمر بن الخطاب وَتَإيَعَنُ أنه قتل نفرا برجل واحد قتلوه قَتَلَ غيلة 
وقال: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا»» قال ابن حجر الهيتمي: ولم 
كر مسيم شير 1 
:- قول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يُعلّم له مخالف من الصحابتي: 
كما رُوي عن زيد بن ثابت وََِيَعَنهُ أن من جنى على سنّ فسوّدها ففيها دية 
سن كاملة» ولم ينقل فيه خلاف ولم ينتشر. 
وقد اختلف العلماء في حجّيّته على قولين: 
القول الأول: أنه حجة» ونُسب إلى أبى حنيفة ومالك في المشهور والشافعى 
في القديم» وأحمد في رواية 7". ْ / 
* أد لتهم: 


)١(‏ رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان. 

() تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر .)١18/5(‏ 

(") أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري» ص: »)٠١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران» ص: 
))١١1-115(‏ إعلام الموقعين لابن القيم 7٠ /١(‏ البحر المحيط للزركشي (5/ 00-:1). 
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.١‏ قوله تعالى: لمكم حر أمَِ أِْجَتَ لكايس تَأَممُودَ الْمعَروفِوَتَنْهَوَر عَن 
الْمُبكر #4 1آل عمران:: لاو م ساسه وي سكدد 
والمعروف يجني قبوله. 

؟. ما ثبت عن النبي كَلَلَِةٍ أنه قال: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
ل ل ال لم ا 
اجتهادهم على اجتهاد غيرفي”. 

". ولأنَ اجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيره؛ لمشاهدته 
الوحي وقربه من الرسول وليك ه ويحتمل أن يكون قوله نقلا عن النبيككلاة 
فيقدّم على الرأي المحض. 

* الققول الثَّانِي: ذهب إلى أنَّ قول الصحابي ليس بحجة:؛ وعليه مذهب 

الشافعية في الجديد» وأحمد في رواية» واللا 0 

* أد لتهم: 

.١‏ قوله تعالى: ##عَيَيرواً كوب الْأَبصَر #الحشر:؟] فالآية أمرت بالاعتبار 
وام را اتا وا اد لع ارا ار لوكي ار 

؟. قوله تعالى: لين لَتَرَعَمٌ في شَىْ م 0 الاش وأرسول * [النساء:509] فالله تعالى لم 
يجعل قول أحد من الناس حجة إلا قول رسول الله كيك والصحابى من 
أهل الاجتهاد. والمجتهد غير معصوم, فيجوز عليه الخطأ والسهوء ولذا 
رجع بعض الصحابة عن فتواه مما يدل على عدم حجية أقولهم. 

حديث معاذ وكإكاكةة المشهور لما بعقه الرسول كلل إلى اليمن وفيه قال ككلله: 


() رواه البخاري ومسلم. 

(؟) ومما استدلوا به حديث العرباض بن سارية وَلعَنهُ عن النبي يه قال: (عليكم بسني وسئَةٍ 
الخلفاء الراشدينَ المهديينَ بعدي). أخرجه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 

(؟) ظاهر نصوص الإمام الشافعي في الرسالة وغيرها على أنه يأخذ بقول الصحابي عند عدم النص. 


«فإن لم تجد في سنة رسول الله وَل ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأبي ولا 
آلو»"". فمعاذ اكتفى بالرجوع إلى الكتاب والسنة والاجتهاد» ولم يضف 
أقوال الصحابة» وأقرهٌ الرسول يَكَلِبَة على ذلك. 


0 - 
. ما أثر عن التابعين من مخالفة آحاد الصحابة» ولو كان قول الصحابي حجة 


لما متحت مخالفة النابعى له وإذا جاز ذلك للعابعى خاز لغيه" . 


---حج[التدريب ]ره -- 


> بيّن صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يلي مع ذكر نوعه: 


.١ 


ورد أن أبا بكر يكيان كان يسوّي في العطاء بين الناس» وخالفه في ذلك 
عمر وَدَإِتََعَنهُ فكان يعطي صاحب السبق في الإسلام أكثر من غيره. 


. زُوي عن علي وابن مسعود يما أن الإمام أحق من صلى على الجنازة» 


ولم ينقل فيه خلاف ولم ينتشر. 


. عن ابن عمروََزئََنهُ أنه قال: «يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث» قال البيهقي: إسناده 


صحيح. قال ابن حجر الهيتمي: ولايعرف له مخالف من الصحابة وَإَكعَنغْ. 


. زُوي عن عمار بن ياسررَِآيَةعَتَُ قوله: «من صام اليوم الذي يك فيه فقد 


ست كو سرج وو 


عصى أبا القاسم). وعن 5 هريرة وَإْئَدُعَنَهُ أنه قال: (ومن لم يجب الدعوة» 
فقدعصى الله ورسوله». 


. روي عن حذيفة وابن عباس رََرَيِيعَنهَا أمما قالا: «إذا وضعتها - أي الزكاة - 


. قضاء الصحابة في العامة ببدنة إذا اصطادها المحرم» وقضاؤهم في الغزال بعنز. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي» وصححه الخطيب البغدادي قائلاً: «على أن أهل العلم قد تقبلوه 


واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم». الفقيه والمتفقه /١(‏ 189). 


(0) أصول الفقه للسلمي» ص: (/ام١1).‏ 


لغة: طلب الصحبة. 

واصطلاحا: جَعْل الشيء الثابت في الماضي باقيا على حاله؛ حتّى يقوم 
الذليل على انتقاله. 

مثاله: إذا توضأ شخص ثم شك في انتقاض وضوته فإنه يُستصحب الحكم 
السابق وهو كونه طاهرا حتى يثبت خلافه. 
©[ أنواع الاستصحاب: () 

ينقسم الاستصحاب إلى أقسام هي: 
-١‏ استصحاب البراءة الأصليي: 

فالأصل براءة ذمة الإنسان من التكاليف الشرعية» والحقوق المالية حتى 
يرد دليل شرعي على ثبوت ذلكء مثاله: عدم وجوب صوم رجبء وصلاة 
سادسة, وبراءة ذمة الإنسان من الديون. 
-١‏ استصحاب الاباحن الأصليي: 

ف«الأصل في الأشياء النافعة الإباحة» على الصحيح. بدليل قوله تعالى: 

هُوَالَرِى خَقَ لَك كاق الأنض هميق #[البقره 11 كما أن «الأصل في الأشياء 

الضَارّة الحرمة»» فكلّ حيوان أو نبات حلالٌ إلا إذا ورد النصّ بالتحريم كالجُمُر 
الأهليّة» وكل معاملة من بيع ونحوه حلال إلا ما استثناه الشّرِع كالربا. 

وكذلك «الأصل في الأشياء الطهارة»» فمن ادّعى نجاسة عين من الأعيان 


)١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع (7/ 7585)» الوجيز في أصول الفقه لوهبة الزحيلي» ص: 
.)1١ ١8-1‏ 
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طُولب بالدّليل. 


؟- استصحاب ما دل الشرع أو العقل على ثبوته ولم يفقم دليل على تغييره: 
كاستصحاب بقاء النكاح بناء على عقد الزواج الصحيح شرعداء فلو ادّعت 

الزوجة الطلاق فالأصل عدمه؛ وعليها البيّنة. 

4- استصحاب الد ليل مع احتمال المعارض: 
كاستصحاب النص حتى يأتي ناسخه. واستصحاب العموم حتى يأقي مخصّصه. 

5- استصحاب الحكم الثابت بالاجماع في محل الخلاف: 
كاستدلال من يقول بصحة صلاة المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته بأنَ 

الإجماع منعقد على صحة صلاة من تيمّم لفقد الماء» فيُستصحب هذا الإجماع 

إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء أثناء الصلاة مبطلة. 

حجِيّة الاستصحاب: 
جمهور العلماء على حجية الاستصحاب إلا في مسائل جزئية وقع فيها الخلاف7". 
ومن الأدلة علي حجيته: 

١‏ قوله تعالى: ##صمن جاه موحظة من ريو هئ فَلَهُمَا سلف وَأَمْرُْة اك أ 4 [البقرة:ه1؟]. 
فقد بينت الآية أن ما اكتتسب من الأموال قبل تحريم الربا فهو حلال؛ بناءً 
على البراءة الأصلية. 

؟. قوله وَكَلةِ في الرجل الذي يُخيّل إليه أنه أحدث في صلاته: (لا يَنْصَرفٌْ حتّى 
بنع حرا أ تجتاريضا) "وهنا عمل بالانضحانيمة لآن الني كز 
حكم باستصحاب حكم الوضوء حتى يثبت انتقاضه يقينا. 


)١(‏ وأكثر من خالف في حجية الاستصحاب الحنفية» وهذا فيما عدا النوع الأخير (استصحاب 
الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف) فأكثر العلماء على أنه ليس بحجة. 
() متفق عليه. 


". حديث ابن عباس وََِنََعنهَا أن النبي وَدةٍ قفضى على أن البينة على المدّعى/". 
وهذا عمل بالاستصحاب؛ لأن الأصل براءة ذمة المدّعى عليه حتى يقث 
شغلها بالبينة الصحيحة. 

قواعد مبنيّة على الاستصحاب: 


.١ 


الأصل بقاء ما كان على ما كان. 


.١‏ الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. 

0 

؟. الْيقَيِنْ لايزول بالشك. 

. الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق. 
. الأصل في الذبائح التحريم. 


الأصل ف الأشياء الضارة التحريم. 


حدج[الندريب هه 


>> بيّن نوع الاستصحاب فيما يلي: 


٠‏ اس 5 و كلء م كه )لك 
:5 إذا اذعى الشريك أن المال لم ينتج ربحا قبلت دعواه. لآن الأصل عدم الربح. 
: عدم وجوب صلدة الوتر. 
. إذا أصيب ثوب الإنسان بماء لا يدري أهو نجس أم طاهر حكم بطهارته. 
. استصحاب حياة المفقود» فيعامل معاملة الأحياء حتى يأتي الدليل على انتفائها. 
. لوادّعى رجل ثيوبة امرأة تزوجها على أنها بكر لم يقبل إلا ببيّنة. 


)١(‏ متفق عليه. 


): 3 إن ا ا ل امه كه 7 
8 الدّليل الثّالث: الصلحة المرسة 0 


تعريفها: 
المصلحة لغة: ضد المفسدة» ويراد بها جَلْبُ منفعة أو دفع مضرة. 
واصطلاحا: هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده» من حفظ دينهم» 
ونفوسهم؛ وعقولهم؛ ونسلهمء وأموالهم؛ طبق ترتيب معين فيما بينها!". 
! أقسام المصلحة: 
أوَّا: تنقسم المصلحة باعتبار الشرع لها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 
١.مصلحيٌ‏ معتبرة شرعا: وهي المصلحة الشرعية التي جاءت الأدلة 
الشرعية باعتبارهاء مثل إقامة الصلاة» كما قال تعالى: #وَأَقِي الصَكلزءً بت 
الصككوة سَنْض عن الْفَحْسَآ وَالْصْكرٍ #[العنكبوت:45]» وإيجاب القصاص من 
القاتل عمداء كما قال تعالى: # وَل ف الْقِصَاص حََةٌ #[البقرة:18]. 
؟. مصلحن ملغاة شرعا: وهي المصلحة التي يراها العبد مصلحة ولكن 
الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليهاء وذلك كالمصلحة الموجودة في 
الخمر والربا. 
وهذا البو من المصالح لا يختلف أهلٌ العلم على أنه لا يجوز بناءٌ الأحكام عليه. 
". مصلحن مرسلت: وهي التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليلٌ خاص من الكتاب أو 
السنة أو الإجماع أو القياسء لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها. 
وسُمّيت مرسلة لإرسالها؛ أي: إطلاقها عن دليل خاص يقيدها بالاعتبار أو 


.)9"9/( ضوابط المصلحة للبوطي» ص:‎ )١( 


* ومن أمثلتها: 
37 إصدارععلاسئة ف كل بل ومن لز لحاجة انل لمات سّة إليها. 


ال 0 
تفويتها تفويت شيء من الضروريات الخمس وهي: (حفظ الدين» والنفس» 
والعقل» والنسب. والمال )» وهذه أعلى المصالح. ومن أمثلتها: 
إيجاب القصاص من القاتل العامد؛ لحفظ النفوس. 
إيجاب قطع يد السارق؛ لحفظ أموال الناس. 
إيجاب جلد الزاني والقاذف؛ لحفظ أعراض الناس والأنساب. 
إيجاب جلد شارب الخمر؛ لحفظ العقول. 
إيجاب قتل المرتد؛ لحفظ الدين. 

؟. المصلحي الحاجيي:؛ وتسمى جلب المصالح. وهي التي يترتب على 
تفويتها تفويبت حاجة لا ضرورة:؛ مثل: مشروعية الإجارة والمضاربة 
ونحوهاء وتمكين الآب من إجبار ابنته الصغيرة على النتكاح؛ حرصا على 
مصلحتها كخوف فوات الكفء. فإِنَّ ذلك لا ضرورة فيه؛ لكنه مُحْتَاحٌ إليه. 


". المصلحني السحسينيي» وت تسمى التتميمات» وهي: فاليش روريا ولا 
حاجياء ولكنه من باب مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» ومن ذلك ما 


.)71737( معالم أصول الفقه للجيزانيءص:‎ .)119-١74( انظر: مذكرة الشنقيطي» ص:‎ )١( 
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يتعلق بالتنظف والتزين لتحسين المظاهر”". 
حجيّة المصلحة المرسلة: 
اتفق العلماء على عدم حجّيّة المصلحة المرسلة في العبادات؛ لأنها تعبّدية 
وليس للعقل مجال لإدراك المصلحة الجزئية لكل منهاء وكذلك المقدرات 
كالحدود والكفارات وفروض الإرث. واختلفوا فيما عدا ذلك على مذهبين: 
الأول: أنها حجة ومصدر من مصادر التشريع» وهو مذهب جمهور العلماء. 

* ومن أد لتهم: 

.١‏ الآيات الدالة على أنْ الشريعة جاءت لمصالح العباد والتيسير عليهم» كقوله 
تعالى: #وَمَآأوسَلَتَلك إِلَامَةَ لمي #لالأنبياء:١٠]‏ وقوله تعالى: يرِيدُ أنه 
بكم الْمْروَلا يرِيِدُ بِكم لسر #[البقرة:180]. 

؟. عمل الصحابة وََْتَهعَنف مها في وقائع كثيرة مشتهرة ". 

*. ولأن الغاية العظمى من التشريع تحقيق مصالح العباد في الدارين» وجميع ما 
جاء من الأحكام في الكتاب والسنة فهو لآجل ذلك» وجزئيات مصالح 
العباد لا تتتهي» فما سكت عنه الكتاب والسنة منها فالأصل أن تراعى فيه 
قواعد الإسلام في جلب المنافع ودفع المضاره فيؤخذ فيه ما يناسبه. 

الثاني: أنها ليست بحجة. 
ووجه قولهم: أن الشريعة قد راعت مصالح العباد في تشريعهاء فلا يتصور 


.)718( معالم أصول الفقه للجيزانيءص:‎ » )١17١-/( : الموافقات للشاطبي» ص‎ )١( 

(؟) ومن الأمثلة على ذلك: تولية أبي بكر وََإنَعَنهُ لعمر وَتَزئعَنُ الخلافة من بعده» وتدوين عمر وََإنَعنَة 
للدواوين في عهده» واتخاذه أيضًا دارًا للسجن بمكة؛ وقتله الجماعة بالواحد, وإيقاعه الطلاق 
الثلاث بكلمة واحدة» وإبقاؤه الأراضي الزراعية التي تحت بأيدي أهلها ووضع الخراج عليها. 


© 


أن تكون أغفلت جانبا فيه مصلحة لهم وني القول بالمصلحة فتح للباب ليقول 
فخ اها شا . 
والحقيقة أن الذين خالفوا في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إنما خالفوا في 
عدّها دليلًا مستقلاء أو في تقديمها على النصوصء لأن الواقع العملي يؤكد أن 
جميع فقهاء المذاهب أخذوا بالمصلحة المرسلة في كثير من الفروع» ومن تتبع 
المذاهب علم صحة ذلك”"؛ لأن الجميع متفق على أن تحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها أصل شرعي ثابتء إلا أن الخلاف وقع في 
تسميته» فبعضهم يسميه مصلحة مرسلة» وبعضهم يسميه قياسّاء أو عمومّاء أو 
اجتهادًاء أو عملا بمقاصد الشريعة. 
:1# شروط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة: 
.١‏ أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة » مثل ما يتوهمه البعض من أن في التسوية 
بين الرجل والمرأة في الإرث مصلحة:؛ وهي ترغيب الكفار في الإسلام. 
؟. ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع» وإلا فهي ملغاة. 


.)817( تيسير أصول الفقه للجديع» ص:‎ )١( 

(؟) وهذا ما أكده الإمام القراني المالكي بقوله: «وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بناء 
وإن افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وفرقوا بين المسألتين» لا يطلبون شاهدا بالاعتبار 
لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقواء بل يكتفون بمطلق المناسبة» وهذا هو المصلحة 
المرسلة» فهي حينئذ في جميع المذاهب». شرح تنقيح الفصول للقرافي» ص: (795). 
وقال الزنجاني الشافعي: «ذهب الشافعي يحِمَدُلَنَهُ إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كليّ 
الشرع وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعينة جائز». تخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني» ص: .)77٠(‏ 
وقال الغزالي: «وإذا فسّرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في 
اتباعهاء بل يجب القطع بكونها حجة». المستصفى .)١57 /١(‏ 


*. أن تكون المصلحة في مواضع الاجتهاد. لا في الأحكام التي لا تتغين 
كأصول العقائد والعبادات» والحدود. والمقدرات الشرعية. 

5 ألا تعارض مصلحة أرجح منها أو مساوية لهاء فإن تعارضت المصالح قدّم 
ع ع 8 س 

أعظمها نفعاء وأكثرها دفعا للمفسدة» ولذا تقدّم المصلحة العامة على 
الدعزليدة الليفا في 


ص | التدريب |زههه-- 


> بيّن فيما يلي نوع المصلحة (معتبرة - غير معتبرة - مرسلة): 


.١ 
احتكار البضائع وقت الحاجة الماسة؛ ثم بيعها بأسعار باهظة.‎ . 

. الغش في الامتحانات. 

. إيجاب الزكاة» وفرض أداتها. 

. تنظيم حركة المرور ووضع الإشارات في الطرق ومعاقبة من يخالفها. 
. السماح بالفوائد الربوية؛ للنهوض بالاقتصاد. 

. اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة مهنة الطب. 

. إجبار الولي على إرضاع الصغير وتربيته وشراء مطعومه وملبوسه. 


6 4م 0ه 


زي 


مصلحة منع القتل في قوله تعالى: و ل سَ الحم ملسي # [الأنعام 11هل]. 


اتخاذ الميكرفون لنداء الصلاة. 


.)7١9( معالم أصول الفقه للجيزاني» ص: (714-778) , أصول الفقه للسلمي» ص:‎ )١( 


أم مفسدة. 

وَسدٌ الذّرائع #متع الوسائل المؤدية إلى المقاسد: 

والوسائل في الشرع تأخذ حكم المقاصدء فإن كانت الوسيلة مفضية إلى 
مصلحة أخذت حكمها من الوجوب أو الإباحة» وإن كانت مفضية إلى مفسدة 
أخذت حكمها من حيث التحريم أو الكراهة» ولذا قال العلماء: «الوسائل لها 
حكم المقاصد). و«الأمور بمقاصدها». 


حجِيّة سد الذرائع: 
الأفعال والأقوال المؤدّية إلى المفاسد على أنواع: !"ا 

النوع الأول: ما يؤدي إلى المفاسد قطعا كشرب الخمر المؤدي إلى السكرء 
والزنا المؤدي إلى اختلاط الأنساب وهذا لا خلاف بين العلماء في منعه. 

النوع الثاني: ما وضع في الأصل للوصول إلى المباح» وكان إفضاؤه إلى المفسدة 
نادرًا وقليلاء ومصلحته أرجح من مفسدته. وهذا لا خلاف في مشروعيته» ولا يُمنع 
بحجة ما قد يترتب عليه من مفاسدء كالنظر إلى المخطوبة» وزراعة العنب. 

النوع الثالث: ما وُضع في الأصل للوصول إلى المباح لكن قصد به التوسل إلى 
المفسدة» كالتوسل بالبيع إلى الرباء أو يؤدي إليها غالبا ومفسدته أرجح من مصلحته 


.)117-711( انظر: الموافقات للشاطبي (0/8/7) وما بعدهاء اصول الفقه للسلمي» ص:‎ )١( 
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كبيع السّلاح في أوقات الفتن» وبيع العنب لمن عرف عنه الاحتراف بعصره خمرًا. 
وقد اختلف العلماء في هذا النوع أَيُمنع سدًا للذريعة إلى المفسدة أم لا؟ 
فذهب المالكية والحنابلة إلى الأخذ بمبدأ سد الذرائع» وعدوه دليلا 
2 

معتبرا تبني عليه الاحكام. 


واستدلوا لذلك بقوله تعالى: :لآ تنيوا الست يدعون من دون الله مَمَثوأ 


- 


سح سم 


مه عدوا يرل 4[الأنعام:8١٠]‏ فقد نبي الله عن سب آلهة المشركين مع كونه أمرًا 
واجبًا؛ لكون هذا السب ذريعة إلى أن يسبّوا الله تعالى على وجه المقابلة. 
واستدلوا كذلك بعمل النبي يكل بد الذّرائع» ومن ذلك كمّه عن قتل المنافقين 
في عهده؛ لكى لا يُتَخذ ذلك ذريعة إلى القول أن محمدا يقتل أصحابه 7". 
وخ الي فى :الك | لمحنفية والشافعية واللطاهرية اقلم بصعرسوا بالإأفدة يميد ا بيد 
الذرائع كدليل؛ نظرًا للإباحة الأصلية إلا أن يرد بمنعها نص أو إجماع أو قياس. 


صويزة | التدريب :هد 
> بين حكم العمل بمبدأ سد الذرائع فيما يلي: 
.١‏ تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية سدًّا للذريعة إلى الزنا. 
.١‏ تحريم حفر البئر في مكان يقع فيه المارّ حتمًا. 
8. منع تأجير العقار لمن يتخذه محلا للقمار. 
. منع النظر إلى المرأة المشهود عليها؛ درءا للفتنة. 
. منع بيع العنب؛ سذا لذريعة صناعة الخمور. 


لهها 


يي 


ا فوع ابو قو م 
7 الددليل الخامس: شرع مَن قبّانا 0 


السام 0 جميع الأنبياء والمرمفباي؛ وفي الحديث (الأنبياة أولاد 
00 
علات.أمهاتهم ستى » ستى» ودينهم واحد) 
فشرائع الأنياء متفقة ف أصول الدين وأمور العقيدة» وأصول الفضائل والأخلاق 

كحفظ 0 و 00 يِ الصدق» 1 البعد عن 7 0 وال 0 وإقامة العدل» وقد قال 
تعريف شرع من قبانا: هي الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة وقصّها 
علينا القرآن الكريم أو السنة المطهرة. 

والطريق الصحيح لمعرفة شرع من قبلنا هو نقل القرآن أو السنة» ولا عبرة 
بكتب اليهود والنصارى اليوم؛ لأنها محرّفة. 
:#! انواع شرع من قبلنا وحجيته: 

شرع مَنْ قبلنا على ثلاثة أنواع: 
الي ياي اط امد م 
فرض الصيام» كما في قوله تعالى: # يَأَيْها ألَدينَ َامَبُوا كِب عَلَِحَكُمْ أَلصَيَامُ 
كيب عَكَ الت ين نكم ملم تنَفُو نّ #[البقرة 187 ]. 
0 ارح ل و ا 0 
0 بم عكلا بأ تا أنه ارك ت لله حب د ف 4 اللا تله 

َبْلِي) 


-- َس 


كنةِ: (وأجِلث لي المَعَانِمُ ول نحل لد 


)١(‏ أخرجه البخاري. وأولاد العلات: هم الذين أمهاتهم مختلفة» وأبوهم واحدء قال ابن حجر: 
«أي: أن أصل دينهم واحدء وشرائعهم مختلفة» فتح الباري لابن حجر (”/ ٠8ة).‏ 
ل اا : رجاله رجال الصحيح. 
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*. ما نُقل إلينا ولم يقترن بما يدل على بقاء الحكم أوإلغائه 
بالنسبي لنا: 
مدل #-جواز البجعالة 7" لقوله تعالى: #ولشن ع1 يونطقل كر لبربف 0 
وهذا النوع اختلف في حجيته بالنسبة لنا على قولين: 
القول الأول: يرى حجيته» وأنه كجزء من شريعتناء وإليه ذهب جمهور 
الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد في المشهور من مذهبه. 
واستدلوا بما يلي: 
.١‏ قوله تعالى: #أأوْلَيَكَ الَدِنَ هَدَى أَمَدٌ َبهُدَنْهُمْ أَقَصَدِهَ #[الأنعام:0؟] وقوله 


د 


تعالى: # ثم اونا لَك أنِ أيِعْ مله إسِيمَ حَنِيمًا وَمَاكنَ من ألْمْتْرِصكنَ 4 


[النحل:15] فقد أمر الله نبيه ولد بالاقتداء بالأنبياء قبله» واتباع ملتهم» فيكون 
متعبّدا بشرع من قبله. وأمر الرسول كَلَِةِ أمر لأمته. 

". قوله تعالى: سرع كم ين لذبن مَاوصَك بو مو وى أوْحَبْمَاإِيِكَ 4 [الشورى:؟1] 
فهذه الآية تدل على أن شرع نبينا محمد ويد مثل شرع غيره من الأنبياء. 

القول الثاني: يرى عدم حجيته وأنه ليس بشرع لناء وهو الراجح من مذهب الشافعية!". 

ومن أد لتهو: 

.١‏ قوله تعالى: ##الِكلٌ جَعَلْنَا مك سْرْعَةٌ وَمِنَهَاجًا # [المائدة:4]» وقوله تعالى: 
للْكُنٍ أمَِّ َمَلنَا مَنسَكًا هُمْ ناكو 4 [الحج:31] فإنه يدل على اختصاص 
كل نبئ بشريعة لا يشاركه فيها غيره. 

”. الشرائع السابقة خاصة لأقوامهاء ومؤقتة بزمن محدد. وصالحة لحال معين» 
أما شريعتنا فعامّة ومؤبّدة» وصالحة لجميع الأحوال. قال وَكلِةِ: (وكانَ النبنُ 


)١(‏ الجعالة شرعا: أن يجعل جائز التصرف شيئًا معلوما لمن يعمل له عملاء كأن يقول: من وجد 
ضالتى فله كذا. 

(؟) قال الإمام الإسنوي: «والمسألة فيها قولان أصحهما وهو مقتضى كلام عامة الأصحاب أنه 
ليس بشرع». المهمات للإسنوي (177”/5). 


يبْحَثُ إلى قَوْهِهِ حاص وبُعِفْتُ إلى النّاسٍ كَاقه)7". 

". ولأنه لو كانت شرائع من قبلنا حجة لأمر رسول الله يك بالرجوع إلى 
كتبهم وأحبارهم, ولما أمر بانتظار الوحي من الله. 

ومن أمثليّ هذا النوع المختلف فيه: 

.]١؟:فهكل[# الاستدلال على جواز الوكالة بقوله تعالى: #هابع مُوالمَرَحكُم يوَرِقَكُم‎ .١ 

؟. الاستدلال على جواز الضمان بقوله تعالى: #وآنأيوء رَعييٌ # [يوسف:707]. 


حدج التدريب] هه 

4> ماالمراد بشرع من قبلنا ؛ وما النوع الذي وقع الخلاف في حجيّته ؟ 

> بيّن ما أقره شرعنا وما نسخه من الأحكام التالية الواردة في الشرانع السابقة. 

."7 قطع موضع النجاسة في الثوب‎ .١ 

؟. مشروعية الختان للذكر والانثى. 
تعسالى: لا وَعَكَ ليت هاوأ حَرَّنَتَاكُلٌ ذى ظفُرٍ و افر وَالقَتٍَ 
2 تكي خرو 4[الاا 1 ناء 

4. مشروعية القصاص في شريعة اليهود» كما في قوله تعالى: # وَكبْنَا عَليِمَ فييّآ 
أن الشمن باللمين ##[المائدة:5 4 ]. 

. تشريع الأضحية الذي كان سنة إبراهيم عَلْيوتَكَحْ. 

01 مشروعية صيام عاشوراء عند اليهود. 

/ا. سجود التحية والتعظيم لغير الله»كما في قصة يوسف عد وِالهَه : ء# وَرَفَمَ نويه 
لل تالتش #ابرشيية ا 

(؟) فعن أبي موسى الأشعري وََزنَدعَنهُ أن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه» 
أي: قطع الموضع الذي أصابه البول من ثيابه. صحيح البخاري. 


تعريفه: 
لعف الي هيا 
واصطلاحًا: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاصٌ أقوى من الأول. 
ومعناه: أن القياس يقتضي حكما عامًا في جميع المسائل» لكن خصّصت 
مسألة وعدل بها عن نظائرهاء وصار لها حكم خاصٌ بها؛ نظرًا لثبوت دليل أقوى 
قد خصّصها وأخرجها عما يماثلها. 
مثال ذلك: القياس أنه لا يجوز السَّلَّمِ؛ لأنه عقد على معدوم وقت العقد. 
ولكن عَدِل عن هذا الحكم إلى الجواز؛ لدليل ثبت في السنة بجوازه» فرك 
القياس لهذا الشير امعحسانًا. 
أنواعه: 
ينقسم الاستحسان بحسب الدليل الذي يسهد إليه إلى أنواع هي: 7" 
١.الاستحسان‏ بالنص: وهو العدول عن حكم القياس والقواعد العامة في 
مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنة. 
مثاله: القياس أنه لا يجوز بيع العرايا؛ لأنه رباء وهو داخل تحت النهي عن 
بيع المزابنة» لكن ترك هذا القياس استحسانا؛ لما ثبت في السنة أنه وَكِِةِ رخص 
بيع العرايا؛ رفعًا للحرجء ورعاية للحاجة (". 
)١‏ انظر: أصول السّرخسي (7/ 27307 التلويح على التوضيح لصدر الشريعة (7/ 87). 


(1) العرايا:بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق بشرط 
التقابضء وقد اتفق الجمهور على جوازه. انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ /2940-178). 


". الاستحسان بالا جماء: وهو أن يفتى المجتهدون في مسألة على خلاف 
الأصل في أمثالهاء أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار. 
مثاله: عقد الاستصناع ''' فالقياس يقتضي عدم جوازه؛ لأنه بيع معدوم وقت العقده 
لكنه أجيز بالإجماع؛ نظرًا لتعامل الأمة به من غير نكير» ومراعاة لحاجة الناس إليه. 


*. الاستحسان بالقياس الخضي: وهو العدول عن حكم القياس الجلي ظاهر 
ا ل ل ا ااا 
مثاله: الحكم بطهارة سؤر سباع الطير كالصقرء فإن القياس الظاهر يقتضي 
نجاسته كسؤر سباع البهائم مثل الذئب؛ لكن عدل عن هذا القياس؛ لأن سباع 
الطير تشرب بمناقيرها التي لا رطوبة فيهاء فهي كالدجاج» بخلاف سباع البهائم 
التي يخالط لعابها النجس الماء فيلوّثه!". 
:. الاستحسان بالعرف: وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم 
آخر يخالفه؛ نظرًا لجريان العرف بذلك. 
مثاله: من حلف لا يأكل اللحم فالأصل أنه يحنث بأكل السمك؛ لأنه لحمى 
كما سماه الله تعالى بقوله: #ومن هص تَأَكُلُونَ لَحَما رركا 1#فاطر:؟1] لكنه لا 
يحنث استحسانا؛ لتعارف الناس على عدم إطلاق الللج على السمك. 
. الاستحسان بالضرورة: وهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك 
القياس؛ نظرا للضرورة. 
مثاله: الحكم بطهارة الآبار والحياض بنزح الماء منها حتى يذهب أثر 
النجاسة» ومقتضى القياس ألا تطهر بالنزح؛لاختلاط الباقي بالنابع» وتنجس الدلوى 


(؟) هذا عند الحنفية» أما عند الشافعية فسؤر سباع البهائم والطيور طاهر. 


22 


لكن ثرك القباس لكجل الضرورة؛ لأنه لأيمكن خسل البثر مفل العوين07 
حجيّة الاستحسان: 
الاستحسان بالمعنى السابق حجة» إذ لا نزاع في وجوب العمل بالدليل 
الراجحء وإنما الخلاف في تسمية ذلك استحسانًا”". 
والاستحسان في الحقيقة لا يُعدٌ دليلًا مستقلا قائمًا بذاته» بل يرجع إلى 
النصء أو القياس أو المصلحة ونحوهاء وأكثر من استدل به وتوسّع فيه 
الحنفية» ويستدل لحجيته ما يلى: 
.١‏ إِنَّ في الأخذ بالاستحسان ترك الغسر إلى البسرء وهو أصل في الديخء قال 
تعالى: ليُرِيدُ أله بكم الْمسَرَ وا ايريِدُ بكُمْالشسَرَ #البقرة:180]. 
؟. وقوع الاستحسان في معاملات ثابتة بنصوص صحيحة كبيع السَّلّم والعراياء 
وكذا وقوعه في عهد الصحابة والتابعين وكبار الأئمة المجتهدين. 
3 ما زُوي في الأثر عن ابن مسعود رََِيََعَنهُ أنه قال: (مارأئ السلمون سينا 
فهو عند الله حسنء وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء)7". 
الاستحسان الباطل: 
هناك معنى باطل للاستحسان وهو: ما يستحسنه المجتهد بعقله أي: بهواه 
وعقله المجرد دون استناد إلى شيء من أدلة الشريعة المعتبرة. 


-11( الجامع لمسائل أصول الفقه للنملة» ص:‎ ))١95-1١95( أصول الفقه للسلمي» ص:‎ )١( 
.)88-/1/( الوجيز في أصول الفقه للزحيلي‎ »15 

)١(‏ قال التاج السبكي: «الخلاف راجع إلى نفس التسمية» وأن المنكر عندنا إنما هو جعل 
الاستحسان أصلا من أصول الشريعة مغايرا لسائر الأدلة» وأما استعمال لفظ الاستحسان 
فلسنا ننكره ». رفع الحاجب للتاج السبكي (5/ 5 07). 

(") رواه أحمد في المسند. وصححه الحاكم في المستدرك (7/ 1728) » ووافقه الذهبي. 


عو ونلى 4 

1 2 
١ 

لل 9 ل 9 


وممن أنكر وبالغ ني رد هذا النوع من الاستحسان الإمام الشافعي رََدأَنَكُ واشتهر 


عنه ف ذلك قوله: : المن استحسن فقك شرع). وقوله: «إنما الاستحسان 0 


حو الندريب | 
> بيّن المعنى الصحيح والمعنى الباطل للاستحسان. 
> اذكر نوع الاستحسان فيما يلي: 
.١‏ سا لات ا 
زمن زوال الملكية بعد الموتء لكنها استثنيت لقوله تعالى: #مر بَمَدِ 


سء< 


توقة تسيت بها اتكزى # الس 

؟. لو قال شخص:«والله لا أدخل بينًا»» فالقياس أنه يحنث إذا دخل المسجد؛ 
آنه وس ينا لقة والامسجيان أنه لآ حدف: 

ساق الفقهاء استحسانا استئجار الحمّام من غير تحديد كمية الماء ومدة 
المكث فيه والقياس أن تكون محددة معلومة. 

5. أباح الفقهاء استحسانا النظر إلى العورة لغرض العلاج والتداوي. 

ك. جرت عادة الناس أن يعطوا أجرة الإقامة في الفنادق مقابل خدمات غير 
محددة من أكل وشرب واستهلاك كهرباء» وهذا مخالف لقاعدة العلم 
بالعوضين- الثمن والمبيع - ومع ذلك فهو جائز. 

5. إذا ضرب رجل بطنّ امرأة فألقت جنيئًا مياه فإن عليه نصف عشر الدية؛ 
لقوله كَكِِ: (فِي الْجَنِينِ عَرَّه عَبْدٌ أو أَمَة قِيِمَْهُ حَمْسُوائَة)!'. مع أن القياس 
أنه ليجب دا الشار بو شيا لأدالم يتن عقن 


)١(‏ إيطال الاستحسان للشافعي».ص:(4 6 الرسالة للشافعي» ص :(/ ٠‏ ه). 
(؟) نصب الراية للزيلعي (5/ .)37"8١‏ 
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#! تعريفه: 

هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل. 
أنواعه: 

ينقسم العرف إلى عدة أنواع منها: 

.١‏ العرف القولي: وهو ما تعارّف عليه الناس في بعض ألفاظهم, بأن يريدوا 
بها معتى مُعَينَا غير المعنى الموضوع له في اللغة» كتعارفهم إطلاقٌ لفظ الولد 
غلى الذكرووق الأنش: 

؟. العرف العملي: وهو ما اعتاده الناس من أفعالء كالبيع بالتعاطيء'" 
وتقسيم المهر إلى معجّل ومؤجّل. 

ومن أنواعه: 

١.العرف‏ العام: وهو ما تعارّف عليه الناس في عامة البلاد» كإطلاق لفظ 
الدابة على ذوات الأربع دون الإنسانء والتعامل بالاستصناع. 


". العرف الخاص: وهو ما شاع التعامل به في بلد أو فئة من الناس دون 
غيرهم» كإطلاق أهل العراق لفظ الدابة على الفرس. وكتعارف التجار على 


)١(‏ بيع المعاطاة: هو البيع من غير إيجاب ولا قبول» مثل: أن يأخذ المشتري المبيع» ويدفع للبائع 
الثمن» من غير تكلم ولا إشارة» وجمهور العلماء - غير الشافعية - على جوازه. واختاره 
جماعة من الشافعية منهم البغوي والمتولي والنووي. 


* ومن أنواعه: 


١.العرف‏ الصحيح: وهو ما لا يخالف دليلا شرعيًاء ولا يحدّل حراماء ولا 
يحرّم حلالاء كالبيع بالمعاطاة. 
؟. العرف الفاسد: وهو ما يخالف دليلا شرعياء أو يحلّل حرامًاء أو يحرّم 
حلالاء كالتعامل بربا البنوك. 
اعتير العلماء العرفَ حجّة تثبت تنبت بها الأحكامٌ إذا لم يُوجد دليل شرعي آخرء 
وطرا على ذلك د هديا :1 الكاةة كم 1 بونالمة وف 5 ذا كالم روط 
ااال د تعيْرٌ الأخكام بط يك بتَغيْرِ الزْمَاقِ). 
قال الإمام السيوطي: «اعلم 93 اعتبار العادة والعرف رُجع إليه في الفقه في 
فبنائل ل نكري 7 
* ومن أدليٌ اعثتيا ره: 
.١‏ قوله تعالى: لوَطَنَ مِثْلُ الى عَلينَّ لون © [البقرة:118]» وقوله تعالى: '#حْذٍ 


ارا لي وَأَعْرضَ عَنِ هيت [الأعراف:149] (). 
37 حديف عافشة فاته أن هبد نت عقية قالنس: وا تقول ال ان ان 
رَجُلّْ شَحِبحٌ لا يُعْطِيني مِنَ النَمَمَةِ مَا يَكْفِينِي وولدي إلا مَا أَحَذْتْ مِنْ ماله 


وَهوّ لا يعلّمُ فقال: (خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروني) 7 


.)49( الأشباه والنظائر للسيوطي» ص:‎ )١( 

(6) قال السيوطي في تفسير هذه الآية في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل: «وهذا أصل القاعدة 
الفقهية في اعتبار العرف». 

("3) أخرجه البخاري ومسلم. 
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-! شروطه: 

.١‏ أن يكون عامًا أو غالبًا. 

؟. ألا يكون مخالمًا للشرع» فإن كان مخالفًا للشرع فلا عبرة به» كالتعامل 
بالرباء.وكقفت العورات ف الأعراس. 

*. ألا يكون معارّضا بعرف آخر في نفس البلد. 


مجالات إعمال العرف: 
١‏ ما ورد في الشرع من ألفاظ مطلقة ليس لها حد شرعي ولا لغوي فإنه يُرجع 
في تحديدها إلى العرف الصحيح. 


مثل وجوب النفقة على الزوج. فإِنه ليس لها ضابط محدد فيرجع فيها إلى العرف. 
وكذا السارق لا يُقطع إلا إذا سرق من الحرزء والحرز لا ضابط له فيرجع 
فيه إلى لعرف. 
؟. تفسير ألفاظ الناس: فلو حلف شخص بأنه لا يأكل اللحم فإنه لا يحنث 
بأكل السمك والدجاج؛ لأنه لا يُطلق عليهما في العرف لحم. 
حسصهي :| التدريب د 
> مثل لأعراف صحيحة, وأخرى فاسدة في بلدك. 
> وضح نوع العرف فيما يلي: «قولي عملي صحيح فاسد). 
١‏ لو تبايع اثنان سيارة بخمسين ألفا ثم اختلفاء فقال البائع: خمسين ألف دولار» 
وقال المشتري: بل خمسين ألف درهم فالعبرة بعرف البلد الذي هما فيه. 
؟. جرت عادة بعض الناس تقديم الأجرة قبل السكن في البيوت أو الفنادق. 
3 جرت العادة في بعض البلاد على سفور النساء واختلاطهن بالرجال في المناسبات. 
5. إذا حلف إنسان بأنه لايضع قدمه في دار فلان فإنه يحنث بالدخول لا بوضع القدم. 
5. ماتعارفه الناس من أنْ ما يقدمه الخاطب أثناء الخطبة هدية» وليس جزءا من المهر. 
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:! تعريف التعارض: 

التّعارض لغةً: التَمانُع والتقال» أي: اعتراض كل من الأمرين على الآخر. 

واصطلاحا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

كأن يكون أحدهما يفيد الجوازء والآخر يفيد المنع» فكل منهما مقابل 
للآخر ومخالف له. 

مثال ذلك: ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حجّة الني وَككل 
(أنَّ الي يله صَلَّى الظَهْرَيَو ْمَ النّخْرِ بمَكَة). 


0 يعارض عدي 0 صََلدَعَنهًا 2 (أَن رَسُولَ الله وكا أَقَاضَ يَوْمَ 


٠ 00‏ الأدلة الشرعية إنما هو في الظاهر ونظر المجتهد وليس 
حقيقياء فإن الشريعة لا تتناقض ولا تضطرب قال تعالى: # آَل بتَدَيَوَكَ لقان 
وَلَوَكَانَ من عند حَ اله مَعَدُوافِه كتيل حكن #[الساء:ه]. 

وقال ولئِةِ: (إنَ الْمَرْآنَ لَمْ يَْزِلُ يُكَذَّبُ بَعْضُهُ بَعْضاء بَلْ يُصَدّقُ بَعْضْهُ 
بقار نكا عر لقيو قامهار بو وكا تع وال ولر1. لى غازي ا 


)١(‏ رواه مسلم. قال النووي: «اووجه الجمع بينهما أنه يَلةِ طاف للإفاضة قبل الزوال» ثم صلى 
الظهر بمكة ني أول وقتهاء ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه 
ذلك». شرح النووي على صحيح مسلم (// 57 5). 

)١(‏ رواه أحمدء وصححه الشيخ أحمد شاكر. قال الإمام ابن خزيمة: «لا أعرف أنه زُوي عن النبي 
يه حديثان بإسنادين صحيحين متضادّان. فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما». 
الكفاية في علم الرواية للخطيب» ص: (477 -5777). 


02 
العمل عن التعارض: 

قد يقع التعارض بين دليلين عامّينء أو بين دليلين خاصّينء أو بين عامٌ 
وخاصء أو بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه» وخاص من وجه آخر. 

والعمل عند السنازضن يكرن بالخطوات الثالية على اللزوب 0 
#أولة: الجمع بين الد ليلين إن أمكن: 

وذلك بحمل أحدهما على حالة» والآخر على حالة أخرىء لأن «إعمال 
الذليلين أولى من إهمال أحدهما»؛ ومن ذلك حمل العام على الخاصء؛ وحمل 
المطلق على المقيّد. 

قال سديف: (الاقدوى لاطي اول خف ولأساقة لفإن ظاعه 
يعارض حديث: (فِرّ من المجدٌوم فِرَارَك من الأسي)7". 

ويجمع ببنهما بأنّ العدوى التي نفاها الرسول وَكٍِ إنما هي التي كان 
يعتقدها أهل الجاهلية من أن المرض يتعدى بنفسه بدون تقدير الله تعالى؛ أما 
الحديث الثاني فيحث على الأَخْذٍ بالأسباب» وتجنب مخالطة المرضىء وهو 
موافق لقوله يك في الطّاعون: (إذا سوعتّم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقعَ 
بأرض وأَنثّم مها فلا تخرّجوا فِرارًا منة)””". 


)١(‏ هذا الترتيب مشى عليه جمهور الأصوليين» وذهب بعضهم كالسبكي والإسنوي إلى الجمع 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. والعدوى: انتقال المرض من المريض إلى الصحيح ء والطيرة: 
التشاؤم بالطيور ونحوهاء وصفر: هو الشهر المعروف. والهامة: طائر البومة» كان أهل 
الجاهلية يزعمون أنه إذا نعق على بيت أحدهم فإِنْ رب هذا البيت يموتء فأبطل النبي يكل 
التشاؤم» وحث على الفأل. 

(؟) رواه أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند» ورواه البخاري معلقا. 

(5) متفقٌ عليه. وكذا قوله يَل: (لا يورد ممرض على مصح). أخرجه البخاري. 


# ثانيًا: النسخ: 

والقاعدة في ذلك أنه «لا نسخ مع إمكان الجمع»»؛ فإذا لم يمكن الجمع بين 
الدليلين ججعل أحدهما ناسخاً للآخرء إذا علم السابق منهماء فيكون العمل 
بالمتأخر. 

مثاله: حديث طلق بن علي وََزنَهعَنَُ أنه قدم المدينة وكان مسجد رسول الله 
كيد من عريش» فسمع أعرابيا يسأل رسول الله وَل ما ترى في مسّ الرجل ذكره 
بعد ما يتوضأ؟» فقال رسول الله عَلِهِ: (هل هو إلا بضعةٌ منه؟) ''! فإنه منسوخ 
بحديث بسرة بنت صفوان وأبي هريرة يمنا أن رسول الله يَكَِةٍ قال: (مَن مَسَ 
ذكرّه فليتوضاً) '"'» بدليل تأخر إسلام أبي هريرة وبسرة ومن '"". 
ثالثا: الترجيه: 

وهو: تقوية أحد الدليلين على الآخر بدليل. 

والقاعدة: أنه «لا يُصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع». فإذا لم يمكن 
الجمع بين الدليلين ولم يُعلم السابق منهما يُصار إلى الترجيح بدليل؛ لأنه «لا 
ترجيح بلا مرجح». 
ترتيب الآدلة: 

ترتيب الأدلة وترجيح بعضها على بعض يكون كالتالي: 
.١‏ الإجماع: لأنه قطعي, ولا يتطرق إليه نسخ 47". 


. رواه أبو داود وغيره» وصححه الطبراني والطحاوي وابن حزم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود وغيره» وصححه النوويء قال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. 

(") ومن العلماء من قال بالترجيح» فرجّح حديث نقض الوضوء بالمسٌ؛ لأنه أحوطء ولأنه أكثر 
طرق ومصححوه أكثر» ومنهم من قال بالجمع بينهما. 

(5) وتقديم الإجماع القطعي هو في الحقيقة تقديمٌ للنص المستند إليه الإجماع على النص الآخر 


؟. القران. 


”". السنة المتواترة. 

5 خبر الآحاد: ويقدم مئه الصحيح لذاته» فالصحيح لغيره» فالحسن لذاته» 
فالحسن لغيره» كما تَقدّم السنة القولية على الفعلية» والفعلية على التقريرية. 

. القياسء ويقدّم الجلي منه على الخفي7". 

-#! طرق الترجيح: 

وطرق الترجيح كثيرة منها:!"ا 
# ترجيح روايي المُثبت على الثافي؛ لأن مع المتبت زيادة علم. 
مثاله: تقديم حديث بلال وَتَعَنة: (أنْ رسول الله وَِةِ صلَّى في جوف الكعبة)!". 
على حديث ابن عباس رََآئّعنة: (أنْه وَل لم يُصلّ فيه حتى خرج) 1. 
فترجّح الرواية الأولى على الثانية؛ لأَنْ الأولى مثبتة للحكم. 
# ترجيح القول على الطعل؛ لأنْ القول أبلغ في البيان» ولأنه لا خلاف في 
حجيّة قوله وَلَكْدِ بخلاف الفعل. 
مثاله: حديث جَرهد كع أن التبيت كله قال+ (الفخل صورع) 0 

(1) انظر: المستصفى للغزالي» ص: (4 0-887 /810). 

(7) ومنها: تقديم الأكثر رواة على الأقل» والعالي سندًا على النازل» والأضبط على الأخف 
ضبطاء والمسند على المرسلء والنص على الظاهرء والظاهر على المؤولء والمنطوق على 
المفهوم» والقطعي على الظني» والمقتضي للحظر على المبيح؛ لكونه أحوطء والحقيقة 
الشرعية على العرفية واللغوية وغير ذلك. 

(") متفق عليه. 


(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
(6) رواه البخاري معلقا. 


وحديث أنس بن مالك ويتتاعنة أنه قال: (حَسَرَ النيخ يَيظِلةِ عن فخذه)1". 
فتقدّم الرواية الأولى على الثانية؛ لأن الأولى من قول النبي يِل والثانية من فعله. 


# ترجيح روايتّ صاحب القصنّ على غيره؛ لأنه أعرف بحاله من غيره. 

مثاله: حديث ميمونة وَعَِكَعَها: (أنَ التي وَكَةِ تزرّجها وهو حلال) 7" 
وحديث ابن عباس وََلَِعَه: (أنْ النبي يَكَِةِ تزوجها وهو محرم) 7". 

فير جح حديث ميمونة؛ لأنها صاحبة القصة» وخبر صاحب الواقعة مقدَّم 
على خبر غيره. 

ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع وََإيَعَنُ أن النبي عَلَينْهِ تزوجها وهو 
حلال. قال: وكنتٌ الرسول بينهما 7 فيكون أبو رافع أعلم بالحقيقة من | 
عباس إذ هو مباشر للقصة. 

ولآن حديث: (لا يَيكِح المحرم؛ ولا يُنكح) يؤيّده أيضا'"". 
# تعارض نصين كل منهما عام من وجه» وخاص من وجه 

إذا كال التسارهى بين «لبليق كل والحد مهما عا :من بوبجد وتام نم 
وجه آخر جمع بينهما بتخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخرء مثل 
قولهوَكيِة: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)''' فإنه عام في المتغير بالنجاسة 
وغيره» وخاص بمقدار القلتين» مع قوله وَل (إِنَ الماء لا ينجسه شيءٌ إلا ما 


)١(‏ رواه البخاري. 

(0) أي: غير مُحرم أخرجه مسلم. 

() أخرجه البخاري ومسلم. 

(5) أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن. 

(0) أخرجه مسلم. 

(5) رواه أصحاب السئن» وصححه جمع من أهل العلم. انظر: خلاصة الأحكام للنووي .)57/1١(‏ 


0 
غلب على ريحه وطعمه ولونه)''' فإنه عام في المقدارء خاص بالمتغير» 
فنخصص عموم الأول بخصوص الثاني» ويكون معناه: إذا بلغ الماء قلتين لم 

يحمل الخبث إلا إذا تغيّر بالنجاسة. 
ثم نخصص عموم الثاني بخصوص الأولء ويكون معناه: إِنْ الماء لا 
ينجسه شيءٌ إلا إذا كان أقل من القلتين 7". 


حو [التدريب ]6د 

> وضح كينيّة التعامل مع النصوص التالية المتعارضة ظاهرا: 

.١‏ قال تعالى في حق نببه وَلكلْة: # إِنَكَ لا تجَرى مَنّ أحبَررح #[القصص::5] وقال 
تعالى: '#وَإِنّكَ لبَبَرىَ ا 

.١‏ عن حُذيفة ومن (أنَّ الي بل انتهَى ِلَى سب طَةَ قَوْم قبَالَ فَائِمَا) ("» وروي 
عاتم فنعا أنها قَالَتْ: (مَنْ حَدَكك أن وو 1 الله يك بَالَ قَائمًا فَكَا 
تُصَدّقُوه ما كَانَ لا 

. عن عائشة وأ سلمة وَتتمَنها قالتا: (تَشْهَدٌ عَلَى رَسُول تله إن كَانَ لَيَضْبحٌ 
جُنبًا مِنْ غَيْر اختلام ثُمَ يَغْتيِل ثم يَضُومْ)' ''» ورُوي عن أبي هريرة دعن 
أن الي كل قال: (مَن أصب جنبًا فلا يٍصوم)”". 

.)1١١ /١( رواهابن ماجه والبيهقي» وأوله صحيح. أما الاستثناء فضعيف.كما بينه النووي في المجموع‎ )١( 

(1) إذا تعذّر الجمع أو الترجيح بين الأدلة المتعارضة:؛ ولم يمكن النسخ فقيل: يتخير بينهماء 
وقيل: يتساقطان» وقيل: يتوقف ويبحث عن دليل جديد» ولعله الصواب» ومعلوم أنه لا تخلو 
مسألة عن دليل وبيان من الشرعء عَلِمِهِ من علمه وجهله من جهله. 

روا السعاوص. والقياط نع المكان الذى تلقى فيه التماقة. 

©)وواة الترمتي#وقالاتعر الس شي عد الباب واضع: 

(0) متفق عليه. 

(5) رواه أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر. 


م 
تت 


02 


: قال تعالى: # وَأَلسَار ف وأَلسَّارِفَهُ مأَفَطعُوأ أيْدِيَهَمَا #لالمائدة:8*] وفي الحديث: 
لا فطع مسار لاف ريع دنار نصاعف 1 

. في الحديث: (إذاً مَحَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجد فلا يَجْلِسَ حَنَى يُصَلَيِ عن" 
وفي حديث آخر: (لآ صَلاةَ بَعْدَ بَْدَ الصّبْح حَتَّى تَطْلُمَ الشّمْسٌ» وَل صَلة بعد 
العطر عت فرت القفة 00 

.١‏ في الحديث: (عُسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم)!*' وفي حديث 
آخر: (من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمث» ومن اغتسل فالغسل أفضل) 7". 

0 في الحديث: (إذا أتيتم الغائطً فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببولٍ ولا 
غائْط» ولكن شرّقوا أو غَرّبو)!'/ وفي صحيح مسلم عن ابن عمر وتنا أنه 
قال: (رقَيْتُ عَلَى بَْت أخني حفصة قَرَأَئْتُ رَسُولَ الله يَكِِ قاعدًا لِحَاجَتَهِ 
عقيل الشام مدير القيلة). 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
)١(‏ متفق عليه. 
(:) متفق عليه. 
(:) أخرجه البخاري ومسلم. 
(5) أخرجه الترمذي وحسّنه. 
() أخرجه البخاري ومسلم. 


58 الاجتهاد والتقليد ) 


:! تعريف الاحتهاد: 

لغة: بذل الوسع والطاقة» يقال: اجتهد في حمل الرَّحَى. 

واصطلاحا: بذل الوسع في النظر في الآدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. 

ولا يجوز إلا من فقيهء عالم بالأدلة» وكيفية الاستنباط منهاء أهل لذلك. 
أركان الاجتهاد: 
.١‏ المجتهد : وهو الفقيه المستوفي للشروط الآتٍ ذكرها. 
.١‏ المجتهد فيه: وهو الواقعة المطلوب حكمها بالنظر والاستنباط. 
". النظر وبذل الجهد: وهو فعل المجتهد الذي يتوصل به إلى الحكه ". 
مشروعية الاجتهاد: 

الاجتهاد مصدر مهم من مصادر الشريعة الإسلامية» ودليل على حيويّتها 
وصلاحها لكل زمان ومكانء وذلك لأنْ حوادث الحياة كثيرة متجدّدة غير 
محصورة» بينما نصوص الشريعة محصورة, ولذلك كان من حكمة الله بك أن 
يشرع لعباده الاجتهاد في الأمور التي لم ينص عليها. 
والناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط» / 
فطائفة عطلت الاجتهاد. وقالت: إن باب الاجتهاد قد أغلق منذ قرون. 
وطائفة قابلت هؤلاء» ففتحت باب الاجتهاد على مصراعيه دون قيود. 
والحقٌّ وسط بينهماء فالاجتهاد مشروعء وبابه مفتوح لمن توفرت فيه الشّروط!". 
حكم الاجتهاد: 
جمهور العلماء على جواز الاجتهاد ووقوعه. وأنه قد يكون فرض كفاية 


.)558( أصول الفقه للسلمي» ص:‎ )١( 
.)١51/( انظر: شرح نظم الورقات لعبد الحليم توميات» ص:‎ )١( 


على من توفرت لديه شروطه. وقد يتعين حين ترد الحادثة ولم يكن هناك من 
والأدلة عل جوازه كقيرة متها" 
.١‏ قول الله تعالى: ل وَدَاود وسيم يمان في الث دتمت فيو نَم الَو 
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م 


4ه 46 2 كيين (0) فَفَهمتئْهًا مم #[الأنبياء:9-1]. 
فكل من داود وسليمان مَليَدئاٌ حكم في هذه الحادثة بحكم مخالفي للآخرء ولو 
كان وحيا لم ساغ الخلاف, فدل على أن الحكم الصادر من كل منهما اجتهادا". 
.١‏ قوله كلئَِِ: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)”". 
*. حديث معاذ يمن المشهور حين بعثه النبي يللِةٍ إلى اليمن 9). 
4. وقوع الاجتهاد منه وَل في وقائع كثيرة!*". 
5. إذنه و لأصحابه رَتَزتَعَن بالاجتهاد» وإقراره على الصواب من اجتهاداتبه”". 


ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجور: 
ليست الأحكامٌ الشرعية كُلَهَا محل اجتهاد» فمن الأحكام ما لا يدخل فيه 
الاجتهاد مثل : 


)١(‏ انظر: معالم أصول الفقه للجيزاني» ص: (517/8) فما بعدها. 

(0) انظر: أضواء البيان للشنقيطى (695/5-/091). 

(9) رواه البخاري ومسلم. 

(4) حيث قال معاذ: «اجتهد رأيى» فضرب رسول الله يكل في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي رسول الله). آخرجه أبو داود والترمذي وصححه الخطيب البغدادي. 

(0) منها: أخذه يك الفداء من أسرى بدرء ولذلك عاتبه الله تعالى بقوله: 9# ما كان لب أن يونم 
سر حَقٌّ مُتخرح ف لض #[الأنفال:117]» وإذنه يك للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين 
صادقهم من كاذبهم. 

(5) من ذلك: قوله يَكِةِ لسعد بن معاذ وََزْنَعَنَهُ لما حكم في بني قريظة: «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
كبَ». رواه البخاري ومسلم. 
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.١‏ المقطوع بحُكمه ضرورة وما انعقدَ عليه الإجماغٌ» كفرض الصّلاة 
وال كا# وحرمة ال نا والشرقة 

*. المقطوع بثبوته ودلالته. مثلّ: عددٍ الجلدات في الزَّنَا والقذف. 
وفروض الورئّة» ونحو ذلك. 
أما الأحكامٌ التي يسوعٌ فيها الاجتهادٌ فهي: 

١‏ . ما ورد فيه نص ظني ثبوثًا أو دلالة. 

.١‏ مالا نص في4: كالتوازل المعاصرة» مثل: البيع عن طريق الإنترنت» 
رقيات السه بالبضؤة الزرائية ولتحوها 


شروط الاجتهاد: 
يشترط لصحة الاجتهاد شروط منها: 0 

.١‏ أنيكون المجتهد مسلما بالغا عاقلاء فلا تقبل فتوى غير المسيلم والصبي والمجنون. 

أن أن كوق هالا بعصرصن الكفاية و البينة الى اهيا فعا ميا دوك اقنه مر 
الأحكام؛ وعارفا بالأدلة الشّرعيّة من قياس واستصحاب واستصلاح 
وعرف وغير ذلك. 

*. أن يكون عالمًا بمسائل الإجماع والخلاف؛ لثئلا يعمل ويفتي بخلاف ما 
وقع الإجماع عليه. 

4. أن يكون عالمًا بالناسخ والمنسوخ؛ لثئلا يعمل ويفتي بالمنسوخ. 

5. أن يكون عارقًا بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يصلح. 

5. أن يكون عالمًا بالقدر اللازم لفهم لسان العرب من لغة ونحو وصرف 
وبلاغة وغير ذلك.7") 

)١(‏ يشترط اجتماع هذه الشروط في حقٌ المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرعء لاني 
المجتهد جزئيا في باب أو مسألة» كما قرر الغزالي في المستصفى (7/ 87). وانظر:نهاية 
السول للإسنوي (/ »)١1494‏ أصول الفقه للسلمي» .ص:(١505-501).‏ 

)١(‏ قال الشاطبي: «الشريعة عربية» وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية 
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. أن يكون على علم بدلالات الألفاظ» فيعرف العام والخاص. والمطلق 
والمقيدء والنص والظاهر والمؤولء. والمجمل والمبينء والمنطوق 
والمفهومء والمحكم والمتشابه. والآمر والنهي» ومراتب الآدلة» وطرق 
الجمع أو الترجيح بينها عند التعارض»ء وغير ذلك من مباحث أصول الفقه؛ 
لأن هذا الفن هو الدعامة التى يعتمد عليها الاجتهاد. 

8. أن يكون عارفًا بالواقعة» مدركًا لأحوال التازلة المجتهّد فيها. 

:8 أقسام الاجتهاد: 

ينقسم الاجتهاد إلى: 

١.اجتهاد‏ صحيح: وهو الصادر عن مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد. 
وكان في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد. 
لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد, أو صدر من مجتهد أهل للاجتهاد لكنه وقع في 
غير موضعه من المسائل التي لا يصح فيها الاجتهاد/"". 
كما ينقسم الاجتهاد إلى: 

١.اجتهاد‏ جماعي: وهو الصادر عن ثلّة من العلماء. كاجتهاد المجامع 
الفقهية» وهيئات كبار العلماء. 

". اجتهاد فردي: إذا صدر من أحد الفقهاء منفردا. 

:8 أقسام المجتهدين: 


حق الفهم». الموافقات للشاطبي (0/ 07). 


.)41/١( انظر: معالم أصول الفقه للجيزاني»ء ص:‎ )١( 


02 


.١‏ المجتهد المطلّق المستقل: وهو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد 
السابقة» وكانت له قواعد وأصول خاصة يبني عليها أحكام الفقه. ولا 


". المجتهد المطلق المنتسبب: وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق» لكنه لم 
يضع لنفسه قواعد ينفرد مهاء بل التزم طريقة إمام من آئمة المذاهب في الاجتهاد. 
ولم يقلده في الحكم والدليل» لكن سلك طريقته في الاجتهاد والفتوى, ودعا إلى 
مذهبه» كالمزنيٍ والمروزي وابن المنذر وابن خزيمة من الشافعية. 

". مجتهد المذهب: وهو العالم المتبحر بمذهب إمامه» المتمكن من تخريج 
ما لم ينصٌ عليه إمامه على منصوصه. فإذا نزلت به مثلا نازلة» ولم يعرف لإمامه 
فيها نضًّا أمكنه الاجتهاد فيها على مقتضى المذهبء. وتخريجها على أصوله. 
وتسمى أقواله بالوجوه 7". 

؛. مجتهد العتوى والترجيح: وهو المتبحر في مذهب إمامه؛ المتمكن من 
ترجيح أقوال إمامه بعضها على بعض. كما أنه متمكن من ترجيح وجوه 
الأصحاب بعضها على بعضء ولم يبلغ رتبة المجتهد في المذهب؛ لاقتصاره 
على حفظ المذهب 30 

:+ تَجَرَْؤْ الاجتهاد: 

والمقصود بذلك: القدرة على الاجتهاد في بعض المسائل أو الأبواب دون 
بعضء وقد اختلف العلماء في جواز تجزئة الاجتهاد» فقيل: لا يتجرأ؛ لأن 


)١(‏ ومن أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي: الإمام ابن سريج (ت ٠5‏ *'ه) والإصطخري (ت/7"اه)» 
وابن القاص (ت 1"5ه)» وابن أبي هريرة (ت 0 لاه)» وأبو الطيب (ت ٠8‏ لاه) وغيرهم. 

(") ومن مجتهدي الفتوى عند الشافعية: الإمام الرافغعي رت 7ه واللإمام النووي 
رت "الاكم) وللتوسع أكثر انظر: الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية لمحمد حسن هيتو» 
ص: )١0(‏ وما بعدها. 


مسائل العلم مرتبطة بعضها ببعض كسلسلة واحدة. 

والأكثرون على جواز تجزؤ الاجتهاد. فقد يكون الرجل مجتهدًا في نوع 
من العلمء مقلدًا في غيره» كمن استفرغ وسعه في علم الفرائض وأدلتها 
واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيره من العلوم» فيجوز له أن يفتي فيه؛ لآنه 
قد عرف الحق بدليله» وبذل جهده في معرفة الصواب, ولأنْ أكثر المجتهدين 
كانوا يتوقفون في بعض المسائل» ويفتون في غيرها7". 


المصيب في مسائل الاجتهاد واحد أم متعدد ؟ 

المسائل العلميّة الاعتقادية كرؤية الله وَحَلْقٍ القرآنء وخروج المُوَحدِينَ 
من النارء أو العَمّلية القطعيّة كوجوب الصلوات الخمسء وحرمّةٍ الرّبا 
فالمصيب فيها واحد من المُجْتَهِدِين قطعاء ولا يتعدد فيها الحق. 

أما المسائل الاجتهادية التي لم يقم عليها دليل قاطع: ولا هي معلومة من 
الدين بالضرورة فقد اختلف فيها الأصوليونء فقيل: إن كل مجتهد مصيب» 
وقول الجمهور ومنهم الشافعية أن المصيب واحد, وهو الصحيح '". 

ومن أدلتهم: قوله يَلئِةِ: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)!"» فقسم وك المجتهدين إلى مصيب له أجران» 
ومخطئ له أجرء فعلم بذلك أن الحق عند الله واحد. غير متعدد» وأن المصيب من 
المجتهدين واحد وليس كل مجتهد مصيبًا' وأن المخطئ مأجور غير مأثوم. 

ومما يتفرع على هذا الخلاف: مسألة من اشتبهت عليه القبلة فاجتهد 


)١(‏ ومن المسائل التي توقف فيها المجتهدون ما رُوِيَ أن الإمام مالكًا رحمه الله سُئْل عن أربعين 
مسألة فأجاب عن أربع منهاء وقال في الباقي: لا أدري. 

)١(‏ وسبب اختلافهم كما قال ابن دقيق العيد يعود إلى اختلافهم في أصل هو: هل لله في كل واقعة 
حكم معين؛ أم أن حكمه في مسائل الاجتهاد تبّعٌ لاجتهاد المجتهدين؟ فعلى الأول: المصيب 
واحدء وعلى الثاني: كل مجتهد مصيب. البحر المحيط للزركشي (5/ .)55١‏ 

( رواه البخاري ومسلم. 


وصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها جهة القبلة» ثم تبيّن له خطؤه يقيناء فعلى 
القول بأنْ كل مجتهد مصيب لا يلزمه القضاء لتر يدن اتانيه وى لد 
أن المصيب واحد لزمه القضاء دون الإثم 7". 


من قواعد الاجتهاد: 
-١‏ لا اجتهاد في مورد النّص. 
فإذا كان في المسألة نص شرعي فالواجب الرجوع إليه» والاكتفاء به » لكن 
قد يُقبل الاجتهاد في تفسير النص أو تعليله أو تنزيله. 
؟"- لا ينكر تغير الاجتهاد بتغير الزمان والمكان والأحوال. 
فالحكم المبني على الاجتهاد قد يتغّر في المسألة الواحدة؛ لأجل تغيّر 


العادات والآزمان والأماكن. 
؟- الاجتهاد يُنقّض إذا خالف نصا صريحا من كتاب أوستت أو 
خالف إجماعا صريحا ثابتا. 


- الاجتهاد لاينقض بالا جتهاد: 

ومعناه: أن المجتهد إذا حكم أو أفتى في قضية باجتهاده. ثم بدا له الرجوعٌ 
عن ذلك الاجتهاد فلا ينتقض حُكُمْ الاجتهاد الأولء وإنما يمضي على ما وقع؛ 
ويكون الاجتهاد الثاني هو المعتمّد فيما سيقع؛ ؛ لأن كلّا من الاجتهادين وقع 
بالظن الراجح في نظر المجتهد. وكان هو المتعين في وقته. 


مويهجم مسكح- 
2-0 


)١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص: (260» التحقيقات على شرح الجلال للورقات 


وليس من التقليد على الصحيح أخذ قول النبي كلل ولا الأخذ بالإجماع؛ 
لأن ذلك أخذ بالدليل نفسه. 


:#! أركان التقليد: 

.١‏ المقلد: وهو العامى الذي لا قدرة له على الاستنباط. 

؟. المقلد: وهو المجتهد الذي له ملكة النظر واستنباط الأحكام. 

*. المقلد فيه: وهو فعل الحكم المأخوذ عن المجتهد بالتقليد من غير معرفة دليله. 
جمهور العلماء على وجوب التقليد في الفروع على العامي الذي لا قدرة له على 

النظر في الأدلة» قال ابن عبد البر: «ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء 

وأنهم المرادون بقول الله يك: #إمَدعَلوَا لانو ِنَم رْلَامَْمُونَ #لالحل:1]50"". 

.١‏ حديث العسيفء وفيه: (..قَسَآَلْت أَهْلَ الْعِلْم َأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابي جَلْدُ 
مِانَة وَتَغْرِيبُ عَام)!"' ولم ينكر عليه الرسول يي سؤاله لأهل العلم. 

.١‏ قوله وَكِةِ: (ألا سألوا إِذْ لم يعلّمواء فإنما شفاء العِيَ السؤال)!". 


.)771/( شرح الورقات لابن الفركاح» ص:‎ :)73505١( انظر: اللمع للشيرازي». ص:‎ )١( 

.)١١5 /5( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 

() متفق عليه. 

(:) قال ذلك للصحابة الذين أفتوا بالاغتسال للرجل الذي أصابه احتلام فاغتسل فماتء فلما بلغ ذلك 
النبي يك قال: (قتلوه قتلهم الله إلخ. والحديث رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. 
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“. إجماع الصحابة والتابعين على إفتاء العوام إذا سألواء ولم يُنقل منهم مَن 
أنكر على السائل سؤاله. 
+ مسائل تتعلق بالتقليد: 

٠‏ إذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد استفتاء مَن شاء منهمء ولا يلزمه 
مراجعة الأعلم والأفضل عند أكثر العلماء؛ لأن المفضول من الصحابة 
والتابعين كان يفتي مع وجود الفاضلء ولم ينكر ذلك أحد مع اشتهاره وتكرره. 

وقيل: بل يلزمه البحث عن الأعلم والأتقى. . 

* وإن اختلف المفتون في مسألة أخذ المقلد بفتوى الأعلم والأتقى 
والأورع» وقيل: يتخيّر. وقيل: يعمل بالأسهل '". 

»الأحوط للمقلد أن يتبع مذهب من المذاهب الفقهيّة المعروفة 
المضبوطة. المنقولة بالتواتر؛ من أجل أن تنضبط أعماله. وتحكم تصرفاته. 
ويأمن من الاضطرابء ويجوز له مع هذا أن يتتقل من مذهبه إلى غيره من 
المذاهب المعتبرة إن رجح عنده. 

كما يجوز له أن يترك مذهبه في بعض المسائل من غير أن يتتبع الرّخص» 
ويأخذ بالأخف من كل مذهب. مما قد يترتب عليه الخروج من ربقة التكليف 
في كير من الأمور التكليقية ". 

٠‏ المجتهد الذي له القدرة على النظر في الأدلة» واستنباط الأحكام منها 
فالجمهور على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين؛ لأنه متمكن من 
الاجتهاد. فلا يجوز له العدول عنه. 

وأجاز بعض العلماء التقليد للمجتهد إذا ضاق عليه الوقت» وحضر وقت 
العمل أو الفتوىء ولم يتبين له في المسألة حكم معين. 


.)١١١( أصول الفقه للسلمي» ص: (4417-5/7)» تسهيل الوصول إلى فهم الأصول. ص:‎ )١( 

(؟) كأن يأخذ بقول أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي في النتكاح» وقول مالك ني عدم اشتراط 
الشهود» وقول ابن عباس وَيعَزنَََنْهُ في جواز نكاح المتعة. الخلاصة في أصول الفقه لمحمد 
حسن هيتو» ص: (177). 


03 ادابالمفني والمستفني 


1 الفتوى: بيان الحكم الشرعي المتعلق بحادثةٍ واقعةٍ من غير إلزام» سواء 
بسؤال أو لا. 
#* والمصتي: هو المخبر عن الحكم الشرعي. 
* والمستصتي: هو السائل عن الحكم الشرعي. 
وللفتوى صلة قوية بباب الاجتهاد والتقليد» إذ المفتي هو المجتهد. 
والسعفتي هو المقلد: ْ 
:18 آداب المفتى: 07) 
للمفتي آداب ينبغي أن يتحلى بها قبل إصداره الفتوى منها: 
.١‏ أن يكون ذا جلم ووقارء فإن ذلك كسوة العلم وجماله؛ فإذا افتقدها المفتي 
كان علمه كالبدن العاري من اللباس. 
؟. ألا يتسرع في إصدار الفتوىء بل عليه أن يتأمل وينظرء ولا يبادر إلى الجواب 
إلا بعد استفراغ الوسع. وبذل الجهد. وحصول الاطمئنان. 
“". أن يستشير من يثق بدينه وعلمه» ولا يستقل بالجواب» فقد قال الله لنبيه 
يكٌِ: لوَسَاوِرْهُمَ في الْقَنّ 14آل عمران:159]. وعمر وَعََيَعَنُ كان إذا نزلت به 
نازلة جمع الصحابة فشاورهم. 
4. أن يحفظ أسرار الناس» ويستر ما اطلع عليه من عوراتهم. 
5. أن يستعف عما في أيدي الناس» ويجوز له أن يأخذ من بيت المال ما يغنيه 
إن احتاج لذلك. 


.١‏ على المستفتي أن يجتهد في البحث عن المفتي الأعلم والآدين. 


)١(‏ انظر: معالم أصول الفقه للجيزاني» ص: )0١7(‏ وما بعدها. 


: أن يلزم الأدب مع المفتي» وأن يوقره ويُجلّه فلا يشير بيده في وجهه. ولا 


: ألا يكثر من الأسئلة» ولا يسأل عما يبعد وقوعهء أو لا يمكن وقوعه؛ لقوله 


يك (مِن حسّن إسلام المرء تركّه ما لا يَعنيه)!". 


1 أن يريد باستفتائه الحق والعملء لا إفحام المفتي ونحوه من المقاصد السّيئة. 


لايجوز للمستفتي تتبع الرخصء والتخير بين أقوال المفتين بالرأي المجرد والتشهي. 
---39التدريب )ريه -- 


١ 


"3 


ما الفرق بين المجتهد المطلق المنتسبء ومجتهد المذهبء. ومجتهد 
الفتوى والترجيح ؟ 


. ماهي المجالات التي يقبل فيها الاجتهاد» والتي لا يقبل فيها ؟ 


5. اذكر مثالين لوقوع الاجتهاد من النبي مَلياةٌ. 
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اذكر مثالين لوقوع الاجتهاد من الصحابة ََإَبَدُعتف. 


4> ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة 2 أمام العبارة الخاطنة مما يلي: 


. يجب على العامي تقليد عالم مجتهد. ولا يجوز ذلك للمجتهد. 
. إذا اجتهد العالم فأخطأ فعليه إثم. 
. أكثر العلماء على جواز تجو الاجتهاد. 


' لا خلاف في أن المصيب في المسائل الاعتقادية واحد. " 


: يسوغ الاجتهاد في المقطوع بثبوته ودلالته» وما لا نص فيه. 


ا د د هر اع ع م0 


) 
0 
0 
اصعيع لذي عليه الجمهو أن 0 ف المسائل الاجتهادية واحد. ( 
0 
) 
) 


)١(‏ رواه ابن ماجه والترمذي» وحسّنه النووي في «الأربعين النووية». 


5-0 


أهم القواعد الأصوليةالواردةفي الكتاب 


. ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 


؟. ما لايتم الوجوب إلا به فليس بواجب. 


3 
و0 
/ 
0 


. مالايتمٌ المندوب إلا به فهو مندوب. 

. لا يلزم المندوب بالشروع فيه. 

. ما لايتمٌ ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. 
. الأمر المطلق للوجوب. 

. الأمر بالشيء أمرّ به وبما لا يتمٌ إلا به. 


الأمر بالشيء نهي عن ضذه. 


. الأمر المجرّد لا يقتضي التكرار. 
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الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. 


: النكرة في سياق النفي وشبهه تفيد العموم. 

: النهى عن الشىء أهر بضذه أو أحد أضداه. 

. النهي يقتضي التكرار والفورية. 

. النهي العائد إلئ ذات الشيء أو وصفه اللازم يدلّ على الفساد. 
. الأصل في العام العموم حتئ يرد دليل التخصيص. 

. دلالة العام عل أفراده ظنيّة. 

: العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب. 

. ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يُزَّلَ منزلة العموم ني المقال. 
. العموم من صفات الألفاظ لا الأفعال. 


. إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. 

. المطلق يُعمل علئ إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد. 
. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

. الأصل حمل اللفظ علي الحقيقة. 

: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما. 

. لااقياس مع الفارق. 

. كل تعليل يعود علئ الأصل بالإبطال فهو باطل. 
. الأصل في العبادات التوقّف. 

. الأصل بقاء ما كان علئ ما كان. 

. الأصل في الأشياء النافعة الإباحة» وني الأشياء الضارة التحريم. 
. الأصل في الأشياء الطهارة. 

. إعمال الدليلين أولئ من إهمال أحدهما. 
. لانسخ مع إمكان الجمع. 

. لايُصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. 
. المثبت مقدّم علئ النّاني. 

. الحظر مقدم علئ الإباحة. 

. المصيب في مسائل الاجتهاد واحد. 

. الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد. 

9 
0 


لا يُنكر تغيّر الاجتهاد بتغيّر الزمان والمكان والأحوال. 
لا اجتهاد فى مورد النَّصِء «إذا ورد الأثر بطل النظر). 


معهجم محسكح” 
2-1 


.١ 


يم جد 


عم الى 


5 
/ا. 
/ 
4 


0 


١ 


.1١ 7 
.1 17 


١: 
١6 


.37 


١و/‎ 


00 المصطلحات الأصولية الواردة في الكناب 
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علم أصول الفُقه: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية من الأدلة. 

. الطقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. 

. الحكم الشرعي: ما دل عليه خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلّفين من 
طَلبء أو تخيير» أو وضع. 

. الحكم التكليضي: مادل عليه خطاب الشرع من طلبء أو تخيير. 

. الحكم الوضعي: خطاب الشرع المتعلق بجعل الشيئ سبباً» أو شرطنء أو 
فاتغاء أو ضحيدحاهء أو فاسداً, 


. الواجب: ما طلب الشارع فعله طلبا جازماء فيكَابُ فاعله امتثالاء ود يستحق تَارِكهُ العقاب. 
المند وب: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم فيْنَابٌ فاعله امتثالاء لاقت د 0 
المحرم: ما طلب الشارع تركه طلبا جازماء فينَابُ تاركه امتثالاء ويستحق ق فاعله العقات. 


. المكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم, فَيْكَابُ تاركه امتثالاء ولا 
يُحَاقَبٌ فاعله. 

المباح: ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه» فلا يئاب فاعله؛ ولا يعاقب تاركه. 

5 السيبب: ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم. 

الشرط: ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. 
باتو ءارم موي جرد اعد دود يصاون دي اوبيار و 

. الصحيه: ما تر تبت عليه آثاره باستيفاء الشروط والأركان وانتفاء الموانع. 

القاضد وم تقار اين ركاه ترط من روص و جد مالع كين سخ 


16 
.164 


5 


الرخصت: الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعيّ لعذر. 
الأداء: فعل العبادة في وقتها المُحدّد شََرْعًا. 


الاعادة: فعل العبادة ف وقتها مرة أخرى. 


١١ 
1 
77 


". 
6" 
31. 
. الآحاد: مالم يصل حدّ التواتر. 
10 
006 
. النهي: طلب الكفٌ عن الفعل على وجه الاستعلاء. 
خررة 
بدرة 
إرذرة 
1 
0 
ره 
خرة 
. المبين: ما يُفهم منه المراد بعد التبيين. 
09 
. الظاهر: اللفظ المحتمل لمعنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر. 

. التأويل: حمل اللفظ المحتمل لمعنيين على المعنى المرجوح بدليل. 

. المؤول: اللفظ المحمول على المعنى المرجوح بدليل يدل على ذلك. 

. المنطوق: ما دلّ عليه اللفظ بصيغته ومنطوقه. 

. المنطوق الصريح: المعنى الذي وضع اللفظ له. 

. المنطوق غير الصريح: دلالة اللفظ على ما لم يوضع له أصالة بل ير ما 


3/ 


و 
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القضاء: فِعْلُ العبادة بعد خروج وقتها المقدّر شَرْعًا. 

اللخريية مابمكو تفرص بحو الحرقيه الى مطلوية يري 

القراق الكصريييرة كلا م الله تعالى المْترّلُ على محمد كك المنقول إلينا 
لمر امعد بعلاوته» اشير بأقصر سورة منه” 

القراءه الشاذة: ما نقل إلينا نقلا غير متواتر. 

السدَّيّ: ما صدر عن النبي ود غير القرآن من قولء أو فعل؛ أو تقرير. 
المتواتر: ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب. 


المرسل: ما أضافه التابعى إلى النبى وَكَيِيةِ مما سمعه من غيره؛ أو ما سقط بعض رواته). 


العام: اللّفظ المستغرق لجميع أفراده على وجه الشّمول بلا حصر. 
الخاص: اللّفظ الدّال على محصور. 

الشخصيص: إخراج بعض أفراد العام بدليل. 

المطلق: ما دل على الحقيقة بلا قيد. 

المقيّد: ما دل على الحقيقة بقيد 

النّص: اللّفظ الذي لا يحتمل إِلّا معنى واحدا. 

المجمل: ما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجح لأحدهما على غيره. 


البيان: إخراج اللّفظ من حالة الإجمال والخفاء إلى حالة الظهور والاتضاح. 


وُضِع له. 


.65 


1 


6 
. الصحابي: من لقى النبى وَلَِلٌ مؤمنا به ومات على ذلك. 


11 


2> 


دلالي الافتضاء: دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يجب تقديره؛ لتوقف 


. دلالي الإيماء: دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم للتنبيه على علة الحكم . 
. دلالي الإشارة: دلالة اللفظ على معنى لازم غير مقصود من اللفظ في الأصل. 

. المعّهوم: ما دل عليه اللفظ لا من حيث النطق به. 

. مطهوم الموافقم: ما وافق المسكوث عنه المنطوقٌ في الحكم. 

. فحوى الخطاب (المفهوم الأولى): ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. 
. لحن الخطاب (المفهو والساريا اج كان مكرك عل نباو الإمنطرك السك 
. مهوم المخالضة: ما خالف المسكوث عنه المنطوق في الحكم. 

. مضهومر الصضت: أن يدل الَف المقيّد بصفة على نقيضي حُكمه عند انتفاءِ تلك الصفة. 
. مضهوم الشرط: أن يدل اللَفظُ المقيّدُ بشرط على ثبوتٍ نقيضه عند التفاء الشّرطٍ. 

. ممهوم الغايي: أن يدل الف المقيّدُ بغاية على نقيض حكوه عند انتفاء تلك الغاية. 
. معهوم العدد: أن يدل لظ المقيّل بعدد معيّن على انتفاء الحكم عما عداه. 

. النسخ: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. 

. اللاجماع: اتفاق المجتهدين من أمة محمد يَلَئَِدِ بعد وفاته في عصر من العصور 


على حكم شرعي. 


5 الإجماع السكوني: أن ب يشتهر القول أو الفعل من البتعض فيبسكت الباقون 


عن إنكاره» من دون خوف وإكراه. 


. الققياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لِعِلَةٍ جامعةٍ بينهما. 
. قياس العلي: ما كأنت العلّة فيه موجبة لثبوت الحكم في الفرع. 
. قياس الدلال: ما كانت العلّة فيه دالّة دلالة محتملة على ثبوت الحكم في 


قياس الشيَّه: أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكمء وفيه شبه بكل منهما 
يلْحَقٌ بأكثرهما شبهًا. 
مسالك العلم: الطرق التى يتوصل بها إلى معرفة العلة الموجودة في الأصل. 


". قنول الصحابي: ما نقل عن أحد من أصحاب النبي يَكِةِ من قول أو فعل أو 
عمل اجتهادي في أمر من أمور الدين. 

. شرع من قبلنا: الأحكام التي شرعها اللّهُ تعالى للأمم السابقة وقصها علينا 
القرآن أو السنة. 

9". المصلح المرسلم: المصلحة التي لم يرد في اعتبارها أو إيطالها دلِيلٌ خاص. 

.٠‏ سد الك رائع: منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد. 

./١‏ الاستصحاب: جَعْل الشيء الثابت في الماضي باقيا على حاله؛ حتّى يقوم 
الذليل على انتقاله. 

"/. الاستتحسان: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاصٌ أقوى من الأول. 

7/. العرف: ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل. 

:. التعارض: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

5 الترجيح: تقوية أحد الدليلين على الآخر بدليل. 

5/. الا جتهاد: بذل الوسع في النظر في الآدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. 

/ا. التقليد : أخذ قول الغير من غير معرفة دليله. 

. الصتوى: بيان الحكم الشرعي. 

6 . الممني: المخبر عن الحكم الشرعي. 

/. المستضتي: السائل عن الحكم الشرعي. 

عقي جد 


بهذا تم الكتاب» والحمد لله أولاً وآخرًا 


وأسأل اللّه أن ينفع به كل من قرأه 
ولا تنسوئا من صالح دعائكم 
وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
غ١‏ 7/0 5ه 


8 أهم الكتب الأصولية في المذاهب الأربعة ول 


-! مذهب الحلفية: 

.١‏ التحرير: لابن الهمام» وشرحه:التقرير والتحبير في شرح التحرير: لابن أمير الحاج. 
؟. مسلّم الثبوت: لابن عبد الشكور مع شرحه «فواتح الرحموت» للأنصاري. 

. التوضيح شرح التنقيح: لصدر الشريعة» مع شرحه «التلويح على التوضيح) للتفتازاني. 
: فتح الغفار بشرح المنار: لابن نجيم. 

5. تقويم الآدلة: لأبي زيد الدّبوسي. 

؟. الفصول في الأصول للجصّاص. 

. أصول البزدوي «كنز الوصول إلى معرفة الأصول»: لعلي بن مُحمّد البزدوي. 

. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعلاء الدين عبد العزيز البخاري. 
9. أصول السرخسي: لأبي بكر مُحمَّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. 


١‏ 1 شاث ١٠م‏ 1 ه تيمكلوافة قٌ الشاة 


#: مذهب المالكية: 
.١‏ التقريب والإرشاد: للقاضى أبى بكر الباقلاني. 


3. 
0 
' 
. إيضاح المحصول من برهان الأصول: للمازري. 

. تقريب الوصول إلئ علم الأصول: لابن جزي الغرناطي. 

. مختصر المنتهئا: لابن الحاجب. 

. نشر البنود في شرح مراقي السعود: لعبد الله بن العلوي الشنقيطي. 


«اشرح تنقبح الفصول». و«نفائس الأصول في شرح المحصول»: للقراني. 
الموافقات ني أصول الشريعة: لأبى إسحاق الشاطبي. 
«الإشارة في أصول الفقه». و«إحكام الفصول»: لأبي الوليد الباجي. 


مذهب الشافعية 

.١‏ الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي. 

". «البرهان». و«التلخيص». و«الورقات»: لإمام الحرمين الجويني. 

. «المنخول». و«المستصفئ؛»: للغزالي. 

؟. المحصول في علم أصول الفقه: للرازي. 

ه. قواطع الأدلة: لابن السمعاني. 

الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي. 

. منهاج الوصول إلئ علم الأصول: للقاضي البيضاوي. 

4. الإبهاج ني شرح المنهاج: لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين. 

4. نهاية السّول شرح منهاج الأصول: للإسنوي. 

٠.البحر‏ المحيط: للزركشي. 

١‏ ١«اللّمع).‏ و«التبصرة»: لذبي إسحاق الشيرازي. 

7.جمع الجوامع: لتاج الدين السبكي, وعليه شرح المحلّيء مع حاشيتي العطار والبناني. 
٠‏ .لب الأصول: وشرحه «غاية الوصول»: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 
مذهب الحنابله: 

.١‏ الواضح في أصول الفقه: لابن عقيل. 

؟. العدة في أصول الفقه: لأبي يعلى. 

*. روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة المقدسي. 


ك1 


5. شرح مختصر الروضة: للطوني. 

ه. شرح الكوكب المثير: لابن النجار الفتوحي. 
؟. المسودةفي أصول الفقه: لآل تيمية. 

. أصول الفقه: لابن مفلح. 

8. التحبير شرح التحرير: لعلاء الدين المرداوي. 


4 


22 


«المختصر في أصول الفقه». و«القواعد والفوائد الأصولية»: لابن اللحام. 


٠‏ .قواعد الأصول ومعاقد الفصول: لعبد المؤمن بن عبد الحق الحنبلى. 
١.التمهيد‏ في أصول الفقه: لأبى الخطاب الكلوذاني. 


من كتب المتأخرين: 


١ 


1:3 
7 
0 


6 


٠‏ إرشاد الفحول: للشوكاني. 


أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف. 

أصول الفقه: لمحمد الخضري. 

أصول الفقه: لمحمد أبو زهرة. 

الوجيز في أصول الفقه: لعبد الكريم زيدان. 


: الأصول من علم الأصول: لمحمد بن صالح العثيمين. 
. مذكّرة في أصول الفقه: للشنقيطي. 


1 
7 
6 
4 


أصول الفقه الإسلامى: لوهبة الزحيلى. 


.١ 0‏ الواضح في أصول الفقه. لمحمد بن سليمان الأشقر. 


مويهجم مسكح- 
2-0 


الرمَل المَمَرْمَق لصي الرْصرلي 


اه 2 ولالم 2 س7 00 سر ٠‏ 
القَاس تنعم ران مطير ا جحي اليَكنَ التَإفي 
تَحِمَهٌ اله تحال 


(م - 9هو29) 


راهن 


06 


0! 


١‏ - الْحَفْدُلِلَّهالَذِي عَلَمَنَا 
-١‏ تَهّمَنَا التّْنْعَ والتَأصِيلآ 
*- ثم الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ سَرْمَدَا 
؛- مُحَصَدٍ وَصَ حخُيه وَالآلٍ 
ه- وَبَعْدُ الأول حَيْرُ مُْتَسَبْ 
5- وَمَذْه مَنُظُومَة مُخْتَصَرةْ 
؛-تفيي إكئ مطَوَلاتٍ بم 
- سَمَيُْهًا با سلَم الْوْصُولٍ 
فت أيانهنسا كفده الأشحقاء 

- ملتسا مِنْ رَيْنَا النَقمَ بِهَا 
١‏ وَهَا أَنَا أَشْرَعٌ فِئ الْمَطْلَوْبِ 


وَلاكيِسَابٍ قَرْعِه ألهمَنا 
والحُكُم والْيلة والدَلِيل 
عَلَئ الَّذِيْ رَحْرَحَنَا عَنِ الرّدَى 
0 
بن وليه تقته مع ور: 
وتُدْخلُ العَارِفَ بها فِيْ حِرْبهٍ 


لِكُلٍ مَنْ يَرْمَى إِلَئ الأَصُولٍ) 


والعفة الو قفني التتساء 
سه لج مرو دك 5 مر كوم 
وَدَعْوَةَمِنْ كل مَنْ يَطلبهًا 


و ل ا 5 و 
لتحصل الإِشْعَاف بالمحبوب 
1 ع _ 20 


تغري ف الأصُول 


0 01 
١‏ أَضولَهُ الأَوِنَةٌ الإجْمَالَة 
١١‏ - وَالْفِفَهُ أَنْ تَدْرِيْ مِنَ الآخكام 


وو 
حال 


و 7 يلها وَالْكَيْفِِ 5 


هه 


ددر عِيهَا ِالِاجْتِهَاد السَاِي 


ما 


15-وَا وَالْكَمٌ إن مويب ارك وَيحَبْ : 


6 وَانْدُبُ ذا أَنِنِبَ 0 مَنْ َد فَعلَه 
1- أو لا وَلا كَهِمَالْمبَاحُ باهرا 


1 - وَإن يكن علا الشدوظ اشْتَملا 


5 


-_ 
و02 
ميك 


تارك نيلا كرف 


وقد يَصِيرٌ طاعة إِذَا تو 


7-1 َصَوْرٌ الْمَعلُوْمٍ يما 
ا ا 
٠‏ وَعَيِرُهُ مُكُتَسَبٌ وَالنَرٌ 
الشف الذال وو الك ويد 
١‏ ثم الَّذِي يَحْصلُ بِالنَصَوٌّرِ 


84- أولة الأول قالوا أرئكة 
٠6‏ كَذَلِكَ الْإِجْمَاعٌ وَالْقِيِاسُ 
15 وَبَعْدَهَا قَالَ بِالاسْيِضْحَابِ 


: 00 ان خرن غير 8 7و اسه عر 

عِلمٌ وَإلا فهو جَهَل فانتِة 
و و 2 5 0 20 0 
ضروري كما سّمع وَبَصر 


54 


و 2ه مو ودرقة 
5 2 3 اله و 


ني لسرأو قيتع 
ظَوٌوَقَك مستي الوَجْهين 


كناد وا 8 0 تا 2 
لِلْأصْلٍ 5 55 الأضحَاب 


مَبَاحِثُ الْكتاب والسّنّة 


/1” - - هِي الْكَكَاما لأَمْرَنَهِيٌ وَخَبَرْ 
7- -وَفَسَمٌ حَقِبْقَةمَجَالرٌ 
قَالامة مر للُؤُجوب إنْ تَجَرَّدَا 
و - ويُكتفَى بِمَرَّةٍ في ي العْمْرٍ 
"١‏ إِنْ كَانَّ مِمَنْ 5ُونَكَ اسيِدْعَاءً 
7" وَالْأَمْرٌ نَهْيٌ يا قَتَ عَنْ ضِدَّهِ 
*- ويُوجبُ الشيْءَ الَذِي لا ينْكِنْ 
؛ #ت لامسافااضيياا أز شونا 
1 2011ظ2 


وى ه 


عر صبز ند اود با قمر 


0007 


م إن 


عن صَارفٍ حر سْبْلَ الرّدَى 
ادامل كَصَوم الَهْرٍ 
عقر الوكتاسٌ اه 
في لَاتَبِعْ رَيْدَاوَبِمْ مِنْعَبْدِهِ 
إلا به يَدْخُلٌ ني و ِالْمُؤْمِنُ 
ومُكْرّها بَل عَاقِلَا رَصِيَا 


وَشَرْطِهَا وَالآمْرٌ قَذْ لايُوجبٌ 


“"- كَمِئْل تَهْدِئْدٍ به وَالنَسُويَه 
"- وَالتَّهَيْ ضِدٌّ الآمر فِيمَا سَبَعَا 
8" وَحَبْرٌ لِلصَّدْقٍ وَالْكِلْبٍ اخْتَمَّل 
مَاقَوْقٌ وَاحِدٍ بلام الْمَرْدِ 


200 هه ساسم 0 0 
4 ومن وما اين واي وَمَتىئل 
2 و 


١‏ - فَهَده تُعمٌّمٌالأقوالا 


وَالنذب والإباة التتكري: 


وَعَيْرّهُ الإنشَاوَعَامٌمَا شما 
وَالجَمْع كَالإِنسَانُ خَيْرٌ عَبْدٍ 
ولا إِذًا فى النْكِرَاتٍ قَذْأتئ 
0 إن و 0 
وَلاعْمُومَ طرق الآفخالا 


التخصيص 


43 
07 
4 


؟4- وَإِنَمَا التَخْصِيْصٌ تَمْيبْرٌ لِمَا 
*- وَصِفَةٍ وَاحْمِل عَلَئ الْمُقَيَدٍ 
4- فِيْ ذَكَ الاشيثًا بلا اسْتَغْرَاقَ 
46- منصلا ولو يِعَئِرٍ الْجس 
:نوكه شرع بص العلو 
- وَخَصّص الكِتَاب بالكِكاب 
4 وخَصّص الْجَوِيْعٌ بالقئاس 


ف قز هذ و ديد 4 وتويك لاير 
- > أ 
مُطْلقَهَا الْمْمْكِنَ بَلْ وَاعْتَمرٍ 
ذه +« 1 
إن 


0 سس سا ع مو 
إلا إماءً حَمْساألف عبد 
ذه ذ-ه 
مو لك 5 24 6م 
ِ ع د 


59 
4 


ري©ّك ه ميه2 2 5 2 
كن فقِيّها فطنا في الناسسٍ 


المُخ ما 


ومجم مُجْمَل مَااحْتَاجٌ لان 
ال لل 
241و لط نا لا تتكا تاريلة 


وَذْلِِكَ الِْيْضَاحٌ لِلمَعَانِيُ 


9 


2 رع و رق ف 
وَقيِل ما تأويله تنزيلة 


الظَاهِرُوَالمُوَوٌلَ 


"م الظَاهِرٌ الْذِى لأَمْرَيْن اخْتَمَلٌ 


يضما أطهة فَافْهيْمْ ذا الْعمأ 


.0 ون يك عليه الكفية قمر ل ١‏ اله 1 ١‏ 
التنْخ 


4»- النّسْحٌ رَفْعٌ الْحُكْم بِالْخِطَابٍ 


.ه- بغبْرإنْدَالٍ وَبِالإيْدَالٍ 
5 دل أَغْ ظَّ كَالتَخْييْر 
01 - بِصَوههِ وَسَدَلٍ خَفيِفٍِ 
- وُنسَحُ السَّئَةُ باليتاب 


ذا تَرَاحَى عارك الألَبابِ 
كتسْخ الِاسْيَقبَالٍ با يقال 
فين صِيام الشهر وَالتَكْفِيْرِ 
كَآَة الساة وَالتََخْفِِفِ 
وَشَة كوبلا ارزتّاب 


“ا ين 


مَبَاحِتْ ا 2 


9 وَُوْلُ سَيدٍ الآقام مُه 
٠‏ وَاحْوِلَ عَلَىْ اختِصَاصِهِ بِمَا فَحَلُ 
"١‏ إن لتشئ فَاخمل عار ان 
كار اقبي النركسة دُوَالدَلِيْلٌ 
م بو التَلِيلٌ دُوْنَ القَرْمَه 
4" وَحجَةٌ تَقْرِرْهُ إطلاقا 
4 وَمَا رُوِيْ عَنْ جَمْعِنَا المُسَتَكُتْر 
5 - ووب الآحَادٌ أَبَمَاعَمَلا 
- ذ 2 اده 


تتبعث فَوَجَدَت 


َه المَبين المَحَحَّة 
إِنْ كَانَ فِي الْقَرمَةِ وَالدَّلِيْلُ دَلْ 
تَلِهَائْوْةَ : قَفلِْإِشْكلٍ 
نَهْوَ عَلَئ إِبَاحَةٍ مَحْمُولٌ 
َاخصّصٌ به كيئل : ضِد الْعْرْب 
ولد شَكُرًا فائك التقانًا 
تيُؤْجبٌ الْعِلْمَ بِصِدْقٍ الْحَبَرِ 
وَانْوّكْ مَقَالَ تَابِعِيٌ أزسَلا 
َإنْهَامِنْ جمْلَةٍ المَسْلُودٍ 
مُسْبَدَةً عَنْ صِهْرِهٍ فَاعْتَهدّثْ 


مَبَاحِثْ الإجمّاع 


8 إنَ انَعَاقٌ فُقَهَاءٍ الْعَضْرِ 


هاوق 384 ور 
مَُعْتَمَدَفيِ هو بغر 
ره سس اجو 
5-1 227 


-ه 


-/١‏ وَلَمْ يكن ينسترْط الْفَاضْهُم 
*0- وَقَوْلُ بَْضِهمْ عَلَبْهِمْ كَانِي 
5 وَلَيْسَ ما يَقَولة الصَحَابِيْ 


درن لخد اصيل التشيم 
5- هو الْقِيَاسٌ إِنْ وَجَدْتَ الْهلّه 
- وَإِنْ ان دلت قَقَل دَلالَه 
4 وَإِنْ تر الْقَرْعَ عَلَئ أَضْآَنٍ 
9 وَقْلُ قِيَاسُ قَبَّهِ كَالْمبْدٍ 
٠‏ لاد فِي الْمَرْعَ مِنْ الْمَُاسَبَة 
١‏ لِلْحُكْم أَنْ تُطْرَّدَ فِي الْمَعْلُولٍ 


أ 


ها داه م 20 
ىيِ كان فافقه وَانت, 7 


0 
فى 
: ر 
ىقل افده سن( يي > اده 
فلا نجوز بعده انتقاضهم 
كا يسك فده تاف 
1 و إن َه 5 0 
- لبن د خلافي 


ج11 0 ل شر 
كَالْمالِغْ الصََمبِيٌ رك مَاَة 
أدة 000 2 

الجقة بالأشبّهِ مِنْ هَذَيْنِ 
_ له 1 9 0 سه 1 
2 وَلو بعبر عمل 


بلأضل والْعلَّةٍ وَهْيَ الْجَالِبَة 
وَالْعْحُم أن بقع للدَلئْلٍ 


الإسيصحاب 


7/- قَالُوا وَالام 2 حَاتُ لِلَأم ل 
87 وَالأَضْلُ لِلتَخْلِيْلٍ فِيْ الْمَنَافِعِ 


12 اثى: 1 اس 2 
كَحْجَّةٍ عِنْد انَتَِاالدَلِيْل 
١‏ 7 1 2 
دج و ل لت عر 8 ع ة ا الى 8 
عَكس المَضَارٌ بَعْدَ بَعْثِ الشارع 
1 


الإشتدلآل 
التعاذل وَالتَرجيح 


5- وَإِن ثَرَ الآمْرَيْن قَدْ تَعَارَضَا 


وَأْمْكَنَ الك 


ٌ 
8 


65 أو لا فَقِفْ وَإِنْ عَلِمْتَ الآخرًا 


85 وَإِنْ يَخخْصٌّ وَاحِدٌ وَالثَانِىئٌ 
و 5 

41- وَحَيْث فِي كِلَيّْهِمَا كِلاهُمًا 

وَقَدَّم الظاهرٌ في الدَلِيْلٍ 


8 وَالظْيٌ وَالشَنَةَ وَالكِتَاَا 
00 مو 82 
- أَمَاالقِمَاس فَالجَلِئٌ قَلمَا 


تايح فَكُنْ به مذاكرًا 
قاب واه ور وَاعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُمَا 
وَاْمُوجِبَ الْعِلْمَ عَلَئ الدَويْلٍ 
عَلَى الْحَفِيّ اشْكْرٍ القعلا 


حَالاله م 1 


أ 5 سار ًَ 
١‏ وَالشرّط فى مُحْتَهَدٍ أن صَاحَبًا 
١‏ وَمَذْهَيًا وَمَاهوَالْمْعتَسَرٌ 
ركه كأ لله سل 4ه لس مداق 


أضلا وَفَرْعَا وَخْكَافَا عَالَِا 
للخكم مِن آَيَاتِنَا وَالَْبَرٌ 
وَحَالَةًَ الرَّوَاةِ أَنِضَاعَذَهُ 


الإختياذ وَالتَقَِ 0 


7 # 6 200 
5 وَالإاجْتَهَادٌ يَذْلَكَ الطاقة فئ 
و 0 

ره © 007 م 5-5 
6- وَكل مَنْ على اجَْتِهَادٍ صَبَرًا 
5 لا أنه المُصِيْبُ وَالتَقلِيِدٌ 

0 8# 5 مس 
9- وَلمْ نجوزه لذي اجْتَهَادٍ 


5 | - | 6 و ب 5 
2 -ى ٠‏ - 5 - 
0 20 1 1 
إن لم يُقصرفعَلبهٍ أجرًا 
و 2-6 ا و و و 
قبول قول مَالَهَ شهود 
ان م 00 2 فين 
وَرَََا ألم بالسَذدََادِ 


هه لا هو 


الخاتمة 


- تمت وَهَذدًَا آخِرٌالْمَرَام 


وَانْحَفْدٌ لِلَّهٍ عَلَئْ النَّمَام 


001 ا .0 اه أستم 7ن 2 
4 مُصَلَيًا عَلَى الْهُدَى حَبْرٍ اشر وَآلِوالفُرٌ الْمَصَابِيْح الدَرَرْ 


معهقجم محسكح” 
2-1 


الفهرس 


ىْ علو أصوز ا 000 سشسشغإ(:إ2 


0 الشرعي د أ عاهاة ماه 2 ع 2 +26 0ه و2 عا 2 عاع 0 8 23 6 عأ هاه 25 4 6282 2 عا دعاك 206 222229250264438 8ع و2 022 74 
الأد ااا 000 
الدليل الأو 0 القرآن الكريو 0001 1000 


الدليل الثاني: اللسلس امنود حا حم عه طحن ممم عاط لاع ول لاطا للا عجان ج21 الل ل ع جل 114 6 201 1161 
دلالات الفاظ القرآن والسدي وطرق استتباط الأحكاو متها ممم ...4 ؟ 


ا 000000 
1 


85 
| لاسي ممم م ممه ممم ممه ممه ممه ممه ممه ممم ه ممم ممه معدم ممه مده ممه ممه ممه مده ممم ممه مده معدم ممه ممه ممه ممه عمجم ممه م مل ١‏ 


العام والخشاظل مخن توه دب امد وداه ماده عدج ل ل عه ولاح د عاج عا حب لع جا 4و 1ل يول أ لز 1 1 6 227 25 


الشخاص ا 2 031 


مه 2 
المطلتق والمقيد ادال ا و مط دع معام حل ا عا ا 22ل 24 كه لاله لامع 2 جاه عا عع ا 2222 2262 ع ع2 2 018 
38 ع 


النص 0018 اا 
8# *الى 
١‏ وا 11017 000011011 
0 
الا و 7 5 
هر و 1102# 'هش[''آه'شه'هشهه'!*”ه 'ه'ه!آ!'|آ'<[آ*آ||++!+!+!]1!إ51 1ه[إآهظ<إ>!|]+|1|ظطظ|!||]|1[1|1ز 0213510111011 


و 


النتسخ 101016 111000000 


5 
الل الثالث: الا آذه 
1 أل كوا ممممهموم وم مومه موووو مهمو مو وو وموم ومو مو مو مو مومه ووو وموم وموم مومه موه مومه ممم وموم موده 
الدليل الرابع: ا ااا 000001 
ِ 1 2 
الذوق- ]يه اله 
الاد لي ١‏ ااأاذأا 01 ا 
7 لخدي 7 احد 2 . 
الدليل الاو : فقوا الصحابي ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 54 
2 ل:قول 
93 2 
الل الثاذ الاستصحا 1١١‏ 
لي: 0 ُ0ُُُهُشُشُُُُ000000يييي يي نك 
الدّليل الثالث: المصاحن المرسلين عه الدع ع عه ع 2 2 عاقع اطع ق امام ف ع واج ع اه ع عع ع لاح ع طحو هن جه لط 2ل عط دده دمع 0 119 
الت ليل الرابع: سك ادر 2 2 
الدليل الخامس: شرغ مَنْ قبكتا 00000 
الدل السّادس: الاستحساد الؤجط ياه معلا ا لتحاو ا عاط احج الال 2 اا دا 4 معاد + جاخ جلو لاجد لدان او د 1 ١‏ 
لدليل السابع: ا لهرقُمادد ممم ممم ممم ممم ممم ممصم ممم مم ممم ممم ممم ممه ممم ممم م ممم مم ممعم م مم2 118 
- دض والترجيح 0 000 


00 1 [00 


التقليد ا ااا اا ااا ااا ا 00000000001 
7 


0 اوهو اهو هوهو 
آداب ١‏ وا ب 2« 
: 


1 دا وه 4< هه 3 
أهو القواعك أل صو لمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممممممم وموم ومو ممم وموم وموم وموو ممصمو مو مومهم وموم ممم ١24‏ 
3 د 3 ه 3 

اهما ات الا ميو اث الل م ل 161 
أهمّ الكتب الذ 9 ّ لاريعي 4 
اهم ١‏ ب الا صوليي في المك اهب 2١‏ زلطائي ممممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم مم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم همهم ممم ١‏ 


نظومىي ا ن يرفى إلى الهأ ليف 
مي صو ١‏ من يرفى صوا 01000101 0 
2 ءُ 
95 
أ سن لاله هد ع هع ل لاجاه واع كلاه حل اج و عع نه كل 263 2ج 262316 واعاه + و لطاع ون عواطم وص اع لودع عا ولد عه ل ا ا ا 38 


كتب للمؤلف 
١-المشرائض‏ الميسر. 
؟١-الصرفالميسر.‏ 
“-البيلاغت الميسرة. 

+-أصول الفقهالميسر. 

ه- القواعد المُقهيتيٌ الميسرة . 
1-التجوالميسر. 
-الاملاءالميسشر. 

 يهباشتملا فائدة في ضبط الآيات‎ ٠١-64 

4- الموائد التافعت والفرائتد الماتعي . 

+ وستائتش رزمفخضخائني تن . 
١-قطوف‏ من الأمثال العربيت والعبارات البلاغيّن. 
١١-التحذير‏ من التسرع في التكمير. 


-صيدالمُوائد وقيد الأوايد. 
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